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  الإطار القانوني والمؤسسي العام -أولاً 
  

   ملاحظات عامة  -ألف  
أحد الخيارات التي يمكن للحكومات أن تأخذ تمثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص   -١
ــــــراء المرافق أو النظم المطلوبة من أجل توفير الخدمات العمومية أو  بها لتطوير البنية التحتية أو ش

هناك حاجة إلى إطار قانوني ملائم لاجتذاب الاســـــتثمار . واســـــتخدامها من جانب كيان عمومي
ــــراكة بين القطاعين. وينب غي الخاص نحو المشــــاريع التي ترى الحكومة فائدة من تنفيذها في إطار ش

للبلدان التي تنظر في اعتماد قوانين جديدة وكذلك البلدان التي يوجد فيها بالفعل مثل ذلك الإطار 
القانوني أن تكفل أن تكون القوانين واللوائح ذات الصــــــلة مصــــــوغة بوضــــــوح، وممتثلة للمبادئ 

سية للحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة، وشاملة لكنها مرنة بما يكفي للاستجا بة لأهداف الأسا
البلد وســـياســـاته فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية ومواكبة تطورات التكنولوجيا والســـوق في شـــتى 
قطاعات البنية التحتية. ويتناول هذا الفصــل بعض المســائل العامة التي ينبغي للمشــرِّعين المحليين أن 

 العام والخاص أو إعادة ينظروا فيها عند وضــــــع الإطار القانوني اللازم للشــــــراكات بين القطاعين
) المبادئ التوجيهية ٢٨-٢النظر فيه، بغية تحقيق هذه الأهداف. ويناقش القســــــم باء (الفقرات 

والخيارات المتعلقة بالإطار القانوني للشـــــراكات بين القطاعين العام والخاص؛ بينما يتناول القســـــم 
شاريع في إطار  اتصلاحي) نطاق ٣٦-٢٩جيم (الفقرات  شراكات بين القطاعين العام تنفيذ الم ال

ــية والإجرائية ٦٠-٣٧والخاص؛ ويعرض القســم دال (الفقرات  ) لمحة عامة عن الترتيبات المؤســس
  تنظيم قطاعات البنية التحتية. بالخاصة 

    
المبادئ التوجيهية والخيارات بشأن الإطار القانوني للشراكات بين القطاعين   -باء  

    والخاص العام
ـــد بها في وضـــع الإطار يتناول هذا   -٢ ـــترش القســـم المبادئ التوجيهية العامة التي ينبغي أن يُس

القانوني للشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص. ويبين كذلك الآثار القانونية المحتملة التي قد 
ينطوي عليها القانون الدســتوري للبلد المضــيف بشــأن تنفيذ بعض هذه المشــاريع. وأخيراً، يتناول 

الخيارات المتاحة بخصـــــوص مســـــتوى ونوع الصـــــكوك التي قد يلزم لأيِّ بلد  زبإيجام هذا القســـــ
  اشتراعها وكذلك نطاق تطبيق تلك الصكوك.

    
    قانوني للشراكات بين القطاعين العام والخاص الطار الإمبادئ توجيهية عامة بشأن   -١  

د   -٣ التزام الدول الأعضــاء في الأمم المتحدة بأمور منها "إقامة  أهداف التنمية المســتدامةتجســِّ
بنى تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومســتدامة وقادرة على الصــمود، بما في ذلك البنى التحتية الإقليمية 
والعابرة للحدود، لدعم التنمية الاقتصــادية ورفاه الإنســان، مع التركيز على ســبل اســتفادة الجميع 

ويمثل الإطار القانوني للشــراكات بين القطاعين العام  )١(ورة وعلى قدم المســاواة."منها بتكلفة ميســ

__________ 
، المؤرخ ٧٠/١للأمم المتحدة (قرار الجمعية العامة  ٢٠٣٠تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام   )١(  

 .١-٩)، الهدف ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ٢٥
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التي يمكن لأيِّ بلد أن يســتخدمها لتنفيذ اســتراتيجيته لتطوير والخاص إحدى الأدوات الســياســاتية 
البنية التحتية والخدمات العمومية، وينبغي أن يصــــاغ وينفَّذ على نحو يتســــق مع اســــتراتيجية البلد 

  ويساعد على تحقيق أهدافها.
وبناء عليه، لعل الجهات التشــريعية والتنظيمية المحلية تودُّ، لدى النظر في اشــتراع القوانين   -٤

ستعراض  تاحة فرص إقامةواللوائح لإ كفاية مدى الشراكات بين القطاعين العام والخاص أو لدى ا
بها دوليًّا في مجال الحوكمة الرشيدة والتنمية الإطار القانوني القائم، أن تراعي بعض المبادئ المعترف 

سبيل المثال، "بأهمية وضع أطر قانونية عادلة  سلِّم الجمعية العامة للأمم المتحدة، على  ستدامة. وت الم
مستقرة يمكن التنبؤ بها من أجل تحقيق التنمية المستدامة المنصفة الشاملة للجميع والنمو الاقتصادي 

من  ١وبالمثل، في الفقرة  )٢(الاســـتثمارات وتيســـير مباشـــرة الأعمال الحرة". وتوفير العمالة وإيجاد
المعتمدة على مســــــتوى العالم تقريباً، تلتزم  )٣(من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــاد، ٥المادة 

شاركة  الدول الأعضاء "بوضع وتنفيذ أو ساد، تعزز م سقة لمكافحة الف سات فعالة من سيا سيخ  تر
زاهة تجســـــد مبادئ ســـــيادة القانون وحســـــن إدارة الشـــــؤون والممتلكات العمومية والنالمجتمع و

والشــفافية والمســاءلة". وترد في الفقرات التالية مناقشــة موجزة لهذه المبادئ وغيرها من المبادئ التي 
تســتهدف بصــورة أكثر تحديداً اســتقاء أقصــى الفوائد من الشــراكات بين القطاعين العام والخاص، 

  تي استُرشد بها في اتخاذ إجراءات تشريعية في بلدان مختلفة.وال
    

    المصلحة العامة  (أ) 
ــــــتراتيجيات   -٥ عام والخاص تمثل أداة لتنفيذ الاس كانت الشــــــراكات بين القطاعين ال لما 

سات الرامية إلى تطوير البنية التحتية والخدمات العمومية في أيِّ بلد، فينبغي للإطار القانوني  سيا وال
لتلك الشــــراكات أن يعزز المصــــلحة العامة ويحميها. وفي ســــياق الشــــراكات بين القطاعين العام 

مسؤولة عن توفير وتنظيم مرافق المصلحة العامة إلى مصالح الحكومة بصفتها  عبارة والخاص، تشير
دماً، أيضاً بصفتها مشترياً أو مستخ من ناحية أخرىلبنية التحتية والخدمات العامة، من ناحية، وا

بل وربما مالكاً أو مشغلاً، للمرافق أو النظم المطوَّرة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، 
أو طرفاً في عقد تلك الشــراكة. ويســتحق كلٌّ من هذه المنظورات العناية الكافية من المشــرِّع. وفي 

في عقد الشـــــراكة بين القطاعين يركز على دور الســـــلطة المتعاقدة باعتبارها طرفاً  الدليلحين أنَّ 
تنفيذ العام والخاص (وهو ما يناقَش باســـــتفاضـــــة، على وجه الخصـــــوص، في الفصـــــلين الرابع، "

"مدة عقد والخامس، ، ": الإطار القانوني وعقود الشــــراكةالشــــراكات بين القطاعين العام والخاص
الاهتمام أيضـــــاً لدور الحكومة )، فهو يولي الشـــــراكة بين القطاعين العام والخاص وتمديده وإنهاؤه"

__________ 
"ونسلم بأهمية وضع أطر قانونية عادلة مستقرة يمكن التنبؤ بها من أجل تحقيق التنمية المستدامة المنصفة الشاملة   )٢(  

ثمارات وتيسير مباشرة الأعمال الحرة، ونشيد في هذا للجميع والنمو الاقتصادي وتوفير العمالة وإيجاد الاست
الصدد بما قامت به لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي من أعمال في سبيل تحديث القانون التجاري 

إعلان الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بسيادة القانون على الصعيدين الوطني الدولي وتنسيقه." (
 ).٢٠١٢أيلول/سبتمبر  ٢٤، المؤرخ ٦٧/١للأمم المتحدة ، قرار الجمعية العامة دوليوال

، ٢٠٠٣ين الأول/أكتوبر تشر ٣١خ ، المؤر٥٨/٤اعتُمدت الاتفاقية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة   )٣(  
 .٢٠٠٥كانون الأول/ديسمبر  ١٤ودخلت حيز النفاذ في 
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بوصـــــفها منظِّماً للبنية التحتية والخدمات العمومية (انظر، على وجه الخصـــــوص، هذا الفصـــــل، 
: الإطار القانوني تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والفصل الرابع، "٦٠-٣٧الفقرات 

رد العمومية وكقيِّم أو وصيٍّ ، وكذلك كمدير للممتلكات والموا…)الفقرات "، وعقود الشراكة
  عليها (انظر، على وجه الخصوص، الفصل الثالث، "إرساء العقد").

المصلحة العامة في سياق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من ناحية عبارة كما تشير   -٦
تهلكين كمس  أخرى، إلى مصالح المواطنين والشركات في البلد بوصفهم مستخدمين للبنية التحتية، أو

ومســــتخدمين للخدمات أو الســــلع التي تولدها، أو كمســــتفيدين نهائيين من الخدمات العمومية التي 
هذا   توفَّر بدعم من المرافق أو النظم المطوَّرة في إطار الشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن

راعي النظام الرقابي المنظور، ينبغي للإطار التشــــــريعي للشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص أن ي
ــقاً معه (انظر، على وجه الخصــوص،  المحدَّد لقطاع البنية التحتية أو الخدمات المعني، وأن يكون متس

تنفيذ الشــــراكات بين القطاعين العام والخاص: ، والفصــــل الرابع، "٦٠-٣٧هذا الفصــــل، الفقرات 
عامة المتعلقة بحماية المســـتهلك القواعد ال  ، وكذلك…)"، الفقرات الإطار القانوني وعقود الشـــراكة

  (انظر الفصل السابع، "المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة").
    

    الشفافية  (ب)  
الاطلاع عليها، وبإجراءات ناجعة يســــر يتميز الإطار القانوني الشــــفاف بقواعد واضــــحة ي  -٧
القواعد والإجراءات الإدارية الشــــــفافة تهيئ الإمكانية للتنبؤ بالأمور، مما يمكِّن القطاع وتطبيقها. ل

القواعد والإجراءات والخاص من تقدير تكاليف ومخاطر أيِّ استثمار، ومن ثم عرض أفضل الشروط. 
ة، بما نشر القرارات الإداريبمن خلال أحكام تقضي مناخ الانفتاح أيضا الإدارية الشفافة قد تشجع 

المعلومات التي تهمُّ ســائر في ذلك، عند الاقتضــاء، الإلزام ببيان الأســباب التي تســتند إليها وكشــف 
ضاً على ساعد أي سليمة من وقاية ال الجمهور. وهي ت سفية أو غير  من اتخاذ إجراءات أو قرارات تع

الشراكة بين القطاعين  ثم تساعد على تعزيز الثقة ببرنامج موظفيها، ومن  جانب السلطة المتعاقدة أو
  المعني. بلدالالعام والخاص في 

وتوفر القواعد والإجراءات الشـــفافة إطاراً لممارســـة الســـلطة التقديرية في تنفيذ مشـــاريع   -٨
ذلك أنَّ القواعد والإجراءات الشفافة تحدُّ من ممارسة السلطة  ،الشراكة بين القطاعين العام والخاص

بم ند الاقتضـــــــاء،  ية، ع قدير عد الت ند اللزوم. والقوا ها ع ها وكذلك الاعتراض علي ا يتيح مراقبت
في تعزيز المســـــاءلة عن الإجراءات أو القرارات التي ل رئيســـــي والإجراءات الإدارية الشـــــفافة عام

زاهة وثقة الجمهور. ومن شــــأن وجود مجموعة شــــفافة من القواعد تتخذها الحكومة، مما يدعم الن
في أي تنظم تخطيط وتنفيذ مشــاريع الشــراكة بين القطاعين العام والخاص والإجراءات الإدارية التي 

  .اقياساً على النتائج المنشودة منها فيه تلك الشراكة ومشاريعهامج تيسير تقييم بربلد 
ـــــفافية القواعد والإجراءات الإدارية مطلوبة طوال دورة حياة مشـــــاريع الشـــــراكة بين   -٩ وش

ــــــاريع وانتهاءً بتشــــــغيل البنية التحتية وتقديم تنفيذ من تخطيط والقطاعين العام والخاص، بدءاً  المش
الخدمات للمواطنين. ويجوز للإطار القانوني الشـــــفاف للشـــــراكة بين القطاعين العام والخاص، على 

نشــر القرارات الرئيســية بشــأن تنفيذ المشــاريع، بما في ذلك مبررات اختيار ضــي بســبيل المثال، أن يق
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اعين العام والخاص في الحالة القائمة (انظر الفصــــــل الثاني، "تخطيط المشــــــروع الشــــــراكة بين القط
). وتكتسي الشفافية أهمية خاصة فيما يتعلق بإرساء عقود الشراكة بين القطاعين ٣وإعداده"، الفقرة 

لاع على خمســــــة جوانب رئيســــــية بهذا الشــــــأن، هي: إتاحة اطِّ الدليلالعام والخاص، حيث يركز 
الجمهور على الإطار القانوني؛ ونشــر الفرص المتاحة للمشــاريع؛ والتحديد والنشــر المســبقان لشــروط 
العقد الرئيسـية التي سـتقيَّم العروض على أسـاسـها؛ وإجراء العملية وفق القواعد والإجراءات المقرَّرة؛ 

ظر الفصــل الثالث، "إرســاء ووجود نظام لرصــد الامتثال للقواعد المنطبقة وإنفاذها عند الاقتضــاء (ان
ضا ٢٣٩-١٣٨العقد"، الفقرات  شغيل البنية التحتية أي شفافية أثناء ت ستتبع ال سلطة إعلان ). وقد ت ال

شريك الخاص، مثل البيانات المالية أو  ستهدفةالمعلومات المب التنظيميةالمتعاقدة أو هيئة الرقابة  شأن ال ب
تنفيذ الشــراكات بين ؛ وأيضــاً الفصــل الرابع، "٤٩و ١٥قرتين تقارير الأداء (انظر الفبالوثائق المتعلقة 

  ).١٠٤و ١٠٣"، الفقرتين القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني وعقود الشراكة
    

    الإنصاف والاستقرار والقابلية للتنبؤ  (ج)  
والاســتقرار يرتبط مبدأ الشــفافية ارتباطاً وثيقاً بالحاجة إلى إطار قانوني يتســم بالإنصــاف   -١٠

والقابلية للتنبؤ فيما يتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص. والقوانين واللوائح هي الأدوات 
التي تنظِّم بها الحكومات الخدمات العمومية وتكفل توفيرها لمواطنيها. وهي تشــــــكل، في الوقت 

ماية حقوقهم. ويراعي الإطار نفسه، الوسيلة التي يلجأ إليها مقدمو الخدمات العمومية وزبائنهم لح
القانوني المنصــــــف المصــــــالح المتنوعة (والمتضــــــاربة أحياناً) للحكومة ومقدمي الخدمات العمومية 
وزبائنهم، ويســـــعى إلى تحقيق توازن عادل بين تلك المصـــــالح. وتمثل الاعتبارات التجارية للقطاع 

حيث النوعية أو الأســـــعار)، ي خدمات مناســـــبة (ســـــواء من الخاص، وحق المســـــتعملين في تلقِّ
سية ودورها في تطوير البنية التحتية  ستمرار تقديم الخدمات الأسا ضمان ا سؤولية الحكومة عن  وم

  بعض المصالح الجديرة بأن يوليها القانون العناية المناسبة.هي  ،الوطنية
اعين العام ويكتسـي اسـتقرار الإطار القانوني أهمية خاصـة بالنسـبة إلى الشـراكات بين القط  -١١

الخاص يك والخاص بالنظر إلى طول المدة التي تســتغرقها عادةً مشــاريع البنية التحتية. ويحتاج الشــر
على التنبؤ بالمخاطر والتغيرات المحتملة في حياة المشــــــروع، وعلى تقييم تلك المخاطر القدرة إلى 

للتخفيف من آثار المخاطر والتغيرات، من أجل تعبئة الموارد اللازمة واتخاذ الخطوات الضــــــرورية 
ستمرارية  المتوقعة. وينبغي أن تتوافر للسلطة المتعاقدة، وللجمهور أيضاً، القدرة على التعويل على ا
ــــــروط تقديمها. وبطبيعة الحال، ينبغي أن يكون الإطار القانوني للشــــــراكات بين  الخدمات وش

). بيد أنَّ ٢٨المتغيرة (انظر الفقرة  القطاعين العام والخاص قادراً على التكيف لتلبية الاحتياجات
التغييرات غير المبررة أو السيئة التوقيت أو التعسفية في القوانين واللوائح من شأنها زعزعة الاستقرار 
في أداء الشــريك الخاص، وتقويض أســاس الثقة المتبادلة اللازمة لنجاح الشــراكة بين القطاعين العام 

ــــــياســــــاتها أهداف الح تقويض والخاص، ومن ثم توفير تطوير البنية التحتية والرامية إلى كومة وس
  الخدمات العمومية.

ومن شــأن اســتقرار الإطار القانوني للشــراكات بين القطاعين العام والخاص أن يســاهم في   -١٢
ــناد مشــاريع الشــراكة بين تعزيز  القدرة على التنبؤ بنتائج القرارات الإدارية أو القضــائية بشــأن إس
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ــــــيكون لالقطاعين  لك آثار إيجابية على جميع الأطراف المعنية. فعلى ذالعام والخاص وتنفيذها. وس
ســبيل المثال، ســوف يكون الشــريك الخاص قادراً على تخطيط المشــروع وإدارته بمزيد من الكفاءة 
نا بها لمختلف الإجراءات الإدارية المطلوبة أث تائج يمكن التنبؤ  قادراً على التعويل على ن كان  ء إذا 

تنفيذ المشـــــروع (تصـــــاريح التشـــــييد وتقســـــيم المناطق، أو عمليات التفتيش التقنية، أو القرارات 
ــــها تتأثر التنظيمية). وقد  ــــلطة المتعاقدة نفس ــــلطات أخرى،  بنتائجالس القرارات الصــــادرة عن س

ه في وســـتســـتفيد هي أيضـــاً من العملية القابلة للتنبؤ بها. وســـيَطمئن الجمهور أيضـــاً إلى نظام يمكن
إطاره، على ســـبيل المثال، أن يتوقع أنَّ القرارات المتعلقة بشـــروط تقديم الخدمات العمومية، عندما 
تكون موضـــوعاً لشـــراكة بين القطاعين العام والخاص، ســـتتبع نمطاً يمكن التنبؤ به، وفقاً للقوانين 

صـــــلة. وتتســـــم القواعد  واللوائح المعمول بها، بدلاً من أن تُتخذ اســـــتناداً إلى اعتبارات غير ذات
السـليمة والواضـحة، كشـرط لضـمان إمكانية التنبؤ، بنفس القدر من الأهمية الذي تتسـم به كفاءة 

  الإجراءات الإدارية وتأهيل وتدريب المسؤولين عن إنفاذ الإطار القانوني.
    

    زاهة والمساءلةالإدارة السليمة والن  (د)  
ق أو النظام، يمكن للشــراكة بين القطاعين العام والخاص تبعاً لنوع المشــروع أو طبيعة المرف  -١٣

أن تشمل إدارة الممتلكات العمومية أو صرف الأموال العمومية أو كليهما. ولذلك، من الضروري 
أن تضع القوانين واللوائح المنطبقة ضمانات مناسبة لمنع سوء الإدارة أو الاختلاس أو غير ذلك من 

لممتلكات أو الأموال العمومية. ويمكن العثور على معظم الأحكام أشـــكال الإدارة غير الســـليمة ل
بهذا الصـــدد في القوانين واللوائح التي تنظم الممتلكات العمومية أو الإجراءات الإدارية، والضـــوابط 
المتعلقة بالميزانية والمحاســـبة، وكذلك القوانين الجنائية (انظر الفصـــل الســـابع، "المجالات القانونية 

وعلى أيِّ حال، بالنظر إلى ضخامة بعض مشاريع الشراكة …). ات الصلة"، الفقرات الأخرى ذ
ية كد من أنَّ القوانين الإدار تأ مة أن ت لخاص، ينبغي للحكو عام وا طاعين ال ية ذات  بين الق نائ والج

الصـــلة ســـوف تشـــمل الشـــراكات بين القطاعين العام والخاص، وأنَّ تلك الشـــراكات لن يســـاء 
رب من الضــوابط الســارية. وفيما يتعلق بالقوانين المحددة المتعلقة بالشــراكات بين اســتخدامها للته

القطاعين العام والخاص أو بقطاعات البنية التحتية التي تقام بشــــأنها شــــراكات من هذا النوع، من 
ــــــاء  المهم التأكد من أنَّ الأحكام المتعلقة بتخطيط الشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص وإرس

ود ومحتوى العقود وتشــغيل مرفق أو نظام البنية التحتية ســوف تعزز الممارســات الفضــلى على العق
  صعيد إدارة الممتلكات والأموال العمومية، ولن تتضمن ثغرات تشجع على السلوك غير السليم.

 زاهة في إرســــاء عقود الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص وفي أدائهاكفالة الناشــــتراط و  -١٤
هذا الشـــأن   ارتباطاً وثيقاً بالحاجة إلى تجنب ســـوء إدارة الممتلكات أو الأموال العمومية. وفي طمرتب

زاهة في شــكل أيضــاً، عادةً ما يُترك لمجموعات قوانين أخرى أمر وضــع القواعد الموضــوعية لدعم الن
رئيســـية فيما أحكام جنائية ومعايير في القانون الإداري ومدونات قواعد الســـلوك. ومن الشـــواغل ال

زاهة الحاجة إلى منع تضارب المصالح طوال المراحل الرئيسية للشراكات بين القطاعين يتعلق بتعزيز الن
تؤدي   العام والخاص: بدءاً بالتخطيط، ومروراً بتقديم العطاءات، وانتهاءً بتصــــــفية المشــــــروع. وقد

ول مدتها عادةً، والحاجة إلى ضـــخامة الكثير من مشـــاريع الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص، وط
التفاعل المســـتمر بين المســـؤولين الحكوميين وموظفي الســـلطة المتعاقدة وموظفي أو وكلاء الشـــريك 
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الخاص، إلى تشــــجيع الرشــــوة أو الابتزاز أو غيرهما من الممارســــات الفاســــدة، وإلى تهيئة العديد من 
لطة المتعاقدة، ســواء بصــورة مباشــرة أو الفرص لذلك. ومن الضــروري كفالة ألاَّ ينتفع مســؤولو الســ

غير مباشـــرة، من المشـــروع أو من تعاملاتهم مع الشـــريك الخاص. وينبغي للشـــريك الخاص أيضـــاً 
يمارس نفوذاً غير ســليم على أيِّ مســؤول مشــارك في تصــميم المشــروع أو اختياره أو تنفيذه أو   ألاَّ

ة تصميم المشروع (انظر الفصل الثاني، "تخطيط تنظيمه. وينبغي توفير الضمانات المناسبة خلال مرحل
العقد"،   )، وإرســـاء العقد الخاص به (انظر الفصـــل الثالث، "إرســـاء٤٩المشـــروع وإعداده"، الفقرة 

: الإطار تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشغيله (انظر الفصل الرابع، "…)الفقرات 
جانب الأضــــــرار الاقتصــــــادية والمالية، قد تكون   وإلى …).، الفقرات "القانوني وعقود الشــــــراكة

للممارســـات الفاســـدة في الشـــراكات بين القطاعين العام والخاص آثار ســـلبية خطيرة على الجمهور 
عموماً، ولا ســــــيما في الحالات التي تنطوي فيها الشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص على تقديم 

خدمها الجمهور. وبالفعل، كثيراً ما تؤدي الممارسات الفاسدة خدمة عمومية أو إدارة بنية تحتية يست
ي معايير السلامة أو الأمن أو الجودة، وهو ما قد يكون سبباً إلى التساهل على نحو غير سليم مع تدنِّ

يُحتمل أن تتســبب في إلحاق الضــرر بالممتلكات أو تهديد صــحة وقوع حوادث أو أخطار أخرى في 
  المواطنين أو حياتهم.

نظام فعال للمســـاءلة. ويُتوقع في هذا الشـــأن يتطلب تطبيق زاهة النتوطيد وإنفاذ أيِّ نظام فعال ل  -١٥
في مجالات القانون الأخرى، وبخاصة القوانين اللازمة لتطبيق ذلك النظام أيضاً أن توجد الآليات الأساسية 

ضــــــايا الجنائية (انظر الفصــــــل الســــــابع، والقواعد الجزائية والإدارية التي تنظم التحقيق والمحاكمة في الق
ويمكن للقوانين واللوائح الخاصــة بالشــراكات …). "المجالات القانونية الأخرى ذات الصــلة"، الفقرات 

الإبلاغ الإفصــــاح وبين القطاعين العام والخاص أن تســــهم في تعزيز المســــاءلة، وذلك بتحديد متطلبات 
ة أو هيئة حكومية أخرى ذات صــــلة من مراجعة حســــابات المناســــبة، إلى جانب تمكين الســــلطة المتعاقد

تنفيذ الشـــريك الخاص أو طلب المعلومات ذات الصـــلة منه بطريقة أخرى معقولة (انظر الفصـــل الرابع، "
  …).الفقرات ، ": الإطار القانوني وعقود الشراكةالشراكات بين القطاعين العام والخاص

    
    الاقتصاد والكفاءة  )(ه  

ية ورصـــــــد ينبغي أن يحدد الإطار القانوني والتنظيمي، بما في   -١٦ ذلك عمليات إعداد الميزان
الشــروط الضــرورية لضــمان أن تتســم مشــاريع الشــراكة بين القطاعين العام والخاص  الاعتمادات،

والكفاءة طوال دورة حياتها (انظر الفصــــل الســــابع، "المجالات القانونية قتصــــاد في التكاليف بالا
وينبغي أن يُطلب إلى الســــلطة المتعاقدة، قبل الشــــروع في …). الأخرى ذات الصــــلة"، الفقرات 

درس، على وجه اختيار الشـــــريك في المشـــــروع، إجراء تقييم صـــــارم للتخطيط والجدوى بحيث يُ
الخصـوص، مدى اسـتخدام الشـراكة بين القطاعين العام والخاص للموارد اسـتخداماً أمثل من أجل 

أو ما يعرف بمبدأ "القيمة  "مردود المال المنفقر المقصـــود من المشـــروع المعني (أو اختبار "تحقيق الأث
وينبغي عدم السماح لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمضي قدماً إلاَّ  مقابل المال").

لى بين التكلفة إذا بينت تلك الاختبارات، على سبيل المثال: (أ) أنَّ المشروع ينطوي على علاقة مث
؛ (ب) أنَّ من ناحية أخرى المشــــــروع موضــــــوعمن ناحية، وجودة  والوقت وغيرهما من الموارد

على أساس أنه شراكة بين القطاعين العام والخاص، أن يقدم المستوى أقيم ، إذا منه المشروع يُتوقع
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ن انتقاص من نوعية بمســــــتوى أقل من التكلفة والوقت وغيرهما من الموارد، دوالمطلوب من الخدمات 
؛ (ج) أنَّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستحقق مستوى مما لو نفذ بشكل آخرتلك الخدمات، 

من الخدمات أفضــل من المطلوب، أو ســتحقق عائداً أفضــل للاســتثمار في المشــروع من حيث التكلفة 
، "تخطيط المشــروع وإعداده"، (انظر الفصــل الثاني مما لو نفذ بشــكل آخروالوقت وغيرهما من الموارد، 

  ).١٤-٦الفقرات 
    

    الاستدامة الطويلة الأجل  (و)  
تشمل الأهداف المهمة لسياسة أيِّ بلد في مجال تطوير البنية التحتية ضمان توفير الخدمات   -١٧

العمومية الطويلة الأجل، والتحســـين المســـتمر لنوعية البنية التحتية، وتحقيق الاســـتدامة الاقتصـــادية 
البيئية والاجتماعية. وتُعَدُّ الشــراكات بين القطاعين العام والخاص إحدى الأدوات التي يمكن لأيِّ و

بلد أن يســـتخدمها لتنفيذ ســـياســـاته، ولذلك ينبغي للقوانين واللوائح التي تتناول هذه الشـــراكات 
غنى   مرين لاتحديداً أن تســـــاعد على تعزيز تلك الأهداف. ويُعتبر التخطيط والإعداد الســـــليمان أ

شراكات  شاريع البنية التحتية، وخصوصاً عند الاضطلاع بها باعتبارها  ستدامة م ضمان ا عنهما ل
خطة وضــع بين القطاعين العام والخاص. وتشــمل الخطوات الإيجابية، من منظور الســياســة العامة، 
بما في ذلك الخدمات العمومية، وتحديد ال ية،  ية التحت ية من أجل تطوير البن ــــــ قطاعات أو رئيس

المشـاريع أو أنواع المشـاريع ذات الأولوية اسـتناداً إلى الاعتبارات الاجتماعية والاقتصـادية، والآثار 
  المالية، والآثار على التنمية المستدامة، والعوامل الأخرى ذات الصلة.

ويتطلب التخطيط والإعداد الســــليمان لفرادى المشــــاريع الاختيار الدقيق لنوع المشــــروع،   -١٨
استناداً إلى القدرات المالية وغيرها من القدرات لدى السلطة المتعاقدة (أي سواء اتخذ شكل الاشتراء 
والتشــغيل العموميين أو أي نوع معيَّن من أنواع الشــراكة بين القطاعين العام والخاص). ويُحتمل أن 

لقطاعين العام والخاص تؤدي الافتراضــات غير الواقعية بشــأن مزايا أو تكاليف نموذج الشــراكة بين ا
التوقعات بشــــأن تطوير البنية التحتية عن طريق الشــــراكات بين القطاعين العام والخاص،  إحباط إلى

وينبغي تجنب هذا النوع من الافتراضــات قدر الإمكان عن طريق تخطيط المشــاريع وتقييمها بعناية في 
وبالفعل، قد يؤدي …). ه"، الفقرات المراحل الأولى (انظر الفصــل الثاني، "تخطيط المشــروع وإعداد
الترتيبات التعاقدية أو التنظيمية  قصـــورالتخطيط الســـيء أو القواعد أو الإجراءات غير الســـديدة إلى 

الخاصـــة بتشـــغيل وصـــيانة البنية التحتية العمومية، والحد على نحو كبير من الكفاءة في جميع قطاعات 
المســــتعملين (انظر الفصــــل   ادة التكاليف على الحكومة أوالبنية التحتية، وتدني نوعية الخدمات، وزي

، ": الإطــار القــانوني وعقود الشــــــراكــةتنفيــذ الشــــــراكــات بين القطــاعين العــام والخــاصالرابع، "
ومن منظور تشـــــريعي، من المهم الحرص على أن تكون لدى البلد المضـــــيف القدرة …).  الفقرات

بالدخول في أذون لها المعهود بها إلى الســلطات العمومية المالمؤســســية على الاضــطلاع بمختلف المهام 
شــــــراكات بين القطاعين العام والخاص، طوال جميع مراحل تنفيذها (انظر الفصــــــل الثاني، "تخطيط 

). ومن بين الســــــبل التي يمكن بها للحكومة أن تتأكد من ٤٥و ٤٤ ينالمشــــــروع وإعداده"، الفقرت
يع الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص إجراء تقييم لقدراتها جاهزية مؤســـســـاتها للتعامل مع مشـــار

المتعلقة بالاســتثمارات العامة، بما في ذلك اســتعراض المؤســســات والإجراءات المســؤولة عن التخطيط 
وإعداد ميزانيات الاستثمار وتقييم المشاريع واختيارها وإدارة المشاريع ورصد تنفيذها على الصعيدين 
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لكفالة استدامة في البلد مقوم أساسي . وكفاءة الموارد المؤسسية والإدارية الشاملة الوطني والقطاعي
ــراكة بين القطاعين العام والخاص ــاريع الش ــبة البلد وقد يود ، فيه مش ــتخدام أدوات مناس النظر في اس

ضل الممارسات من أجل تقييم  تجسد شاريعمدى ملاءمة تلك الموارد أف ستدامة لم ضمان الإدارة الم  ل
  )٤(الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

    
    التنافس  (ز)  

ــــــتدامة الطويلة الأجل للشــــــراكات بين القطاعين العام   -١٩ من التدابير الأخرى لتعزيز الاس
والخاص، ضــمن ســياق أيِّ ســياســة عامة بشــأن البنية التحتية على الصــعيد الوطني، تحقيق توازن 

كار  نافس والاحت ية. صــــــحيح بين كفَّتيْ الت لخدمات العموم ية وتوفير ا ية التحت يل البن ــــــغ في تش
ـــاندة للخدمات   وقد ـــة على خفض التكاليف الإجمالية وتوفير المزيد من المرافق المس ـــاعد المنافس تس

ستثمارات البنية التحتية، تساعد الأساسية. وفي قطاعات معيَّنة،  المنافسة أيضاً على زيادة إنتاجية ا
نوعية الخدمات العمومية، مما يؤدي الارتقاء بوعلى تحســـين الاســـتجابة لاحتياجات الزبائن، وعلى 

إلى تحسين بيئة الأعمال في جميع قطاعات الاقتصاد. انظر أيضا الفصل السابع، "المجالات القانونية 
  ، الفقرات ...).الأخرى ذات الصلة"

وفيما يخص القوانين واللوائح المتصـــلة مباشـــرة بالشـــراكات بين القطاعين العام والخاص،   -٢٠
يكون للمنافسة بُعدان. فمن جهة، يشكل نطاق المنافسة في القطاع أو النشاط المعني أحد العناصر 

مشــروع (انظر الفصــل التي ينبغي أن يُشــترط على الســلطة المتعاقدة فحصــها في مرحلة التخطيط لل
). وينبغي أن يكون تقييم الســـلطة المتعاقدة ٢٠-١٩الثاني، "تخطيط المشـــروع وإعداده"، الفقرات 

بمثابة أســـاس لتحديد ما إذا كان ينبغي أن يكون للشـــريك الخاص حق حصـــري في تشـــغيل البنية 
والخاص، أو ما إذا كان توفير الخدمات ذات الصلة في إطار الشراكة بين القطاعين العام  التحتية أو

عن  أســــاســــيةبالإمكان أن يســــتفيد القطاع أو الســــوق من المنافســــة (انظر "مقدمة ومعلومات 
). ومن جهة أخرى، فالمنافسة عادةً ما ٣٢-٢٨الشراكات بين القطاعين العام والخاص"، الفقرات 

أقصــى قدر من المزايا تكون أحد العناصــر الهيكلية لنظم الاشــتراء العمومية، وهي تهدف إلى تحقيق 
") للقطاع العام. ومن شــــأن التنافس على عقود الشــــراكة بين مردود المال المنفقالاقتصــــادية (أو "

الخاصـــة القطاعين العام والخاص في شـــكل التباري الشـــديد بين المســـتثمرين المحتملين والكيانات 
ــــــراكة بين القطاعين العام والخاص أن يقلل من التكاليف  المحتملة على فرصــــــة الظفر بعقد الش

الإجمالية وســـائر ضـــروب الطلب على الموارد، وأن يزيد إنتاجية الاســـتثمار في البنية التحتية، وأن 
ياجات الزبائن، ومن ثم تحســــــين نوعية الخدمات العمومية. كما أنَّ  ية احت قدرة على تلب يعزز ال

ات بين القطاعين العام والخاص في الشــــراك مردود المال المنفقالتنافس يمكن أن يؤدي إلى تحســــين 
وإلى زيادة إمكانية تحقيق النتيجة المنشـــــودة من المشـــــروع المعني. وعلاوة على ذلك، فالتنافس هو 

شد بها نظم الاشتراء العمومي المحلية عملاً بالفقرة  ستر  ٩من المادة  ١أحد المبادئ التي ينبغي أن ت
بقوة باللجوء إلى الإجراءات  الدليليه، يوصــــــي من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــاد. وعل

__________ 
أعدَّ صندوق النقد الدولي، على سبيل المثال، تقييماً لإدارة الاستثمارات العامة لمساعدة البلدان على تقييم متانة   )٤(  

  ).http://www.imf.org/external/np/fad/publicinvestment/#5: ممارسات إدارة الاستثمارات العامة (انظر
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التنافسية من أجل إرساء عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص (انظر الفصل الثالث، "إرساء 
ستثمرين المحتملين والكيانات التابعة للقطاع الخاص ١٩-١٧العقد"، الفقرات  ). ويمثل تشجيع الم

 العام والخاص شرطاً أساسيًّا للتنافس على العقود الخاصة على الانخراط في الشراكات بين القطاعين
تُســـلِّم بأنَّ فعالية التنافس تبلغ  الدليلبتلك الشـــراكات. بيد أنَّ إجراءات الاشـــتراء الموصـــى بها في 

سمة بالتعقيد.  سياق مشاريع البنية التحتية المت أقصى مداها من خلال الحد من عدد المشاركين في 
ــــــببان لتبر التقنية والتجارية والمالية المعقدة : أولاً، أنَّ الطبيعة هما ير هذه المفارقة الظاهريةوهناك س

تضــطر إلى النظر في قد لمعظم مشــاريع الشــراكة بين القطاعين العام والخاص تعني أنَّ الســلطة المتعاقدة 
وثانياً، أنَّ ارتفاع  مقترحات كثيرة، مما يمثل أمراً مرهقاً ومســـــتهلكاً للوقت والموارد على نحو مفرط؛

تكاليف المشـــاركة في الإجراءات ســـيؤدي إلى ثني الكيانات الخاصـــة عن المشـــاركة ما لم تســـتيقن أنَّ 
فرص ظفرها بالعقد في نهاية المطاف معقولة. وتبعاً لذلك، تبدأ إجراءات الاشــــــتراء الموصــــــى بها في 

لمحتملين (انظر الفصــــل الثالث، متازين المبعملية ترمي إلى اســــتبانة عدد محدود من الشــــركاء ا الدليل
  ).٥٠-٣٤ "إرساء العقد"، الفقرات

    
    القانون الدستوري والشراكات بين القطاعين العام والخاص   -٢ 

يشير القانون الدستوري في عدد من البلدان إلى واجب الدولة في أن تكفل توفير الخدمات   -٢١
ية والخدمات التي  ية التحت ــــــتورية قائمة بقطاعات البن لدس العمومية. وتورد بعض هذه القوانين ا
تندرج ضــمن مســؤولية الدولة، بينما تناط مهمة تحديد هذه القطاعات بالمشــرِّع في قوانين أخرى. 

نة وت ية معيَّ خدمات عموم ية على أنَّ توفير  لدســـــــاتير الوطن أو لدولة هو حكر على انص بعض ا
التواصل مع تأذن للدولة بعمومية تُنشأ خصيصاً لهذا الغرض. غير أنَّ هناك دساتير أخرى كيانات 

بعض  كيانات من القطاع الخاص لكي تنشــئ وتشــغل البنية التحتية وتوفر الخدمات العمومية. وفي
شترط مشاركة ا لبلدان، تُفرض قيود على مشاركة الأجانب في قطاعات معيَّنة، أو توجد أحكام ت

  التي توفر خدمات عمومية. الشركاتالدولة في رأس مال 
ــــــتخدام الشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص   -٢٢ وفيما يتعلق بالبلدان التي ترغب في اس

كانت  مما إذا  لدان  هذه الب تأكد  ية، من المهم أن ت لخدمات العموم ية وتوفير ا ية التحت لتطوير البن
ــــــتورية الراهنة تفرض  يمكن أن تعرقل تنفيذها. وفي بعض البلدان، قد تؤدي قيودا القواعد الدس

وك المتعلقة بالأســـاس القانوني للشـــراكات بين القطاعين العام والخاص إلى تأخير تنفيذها أو الشـــك
أدت المخاوف من أن تكون هذه الشـــراكات مخالفة للقواعد الدســـتورية المتعلقة   حتى عرقلته. وقد

ـــــلبي عل ى باحتكارات الدولة أو بتوفير الخدمات العمومية إلى منازعات قضـــــائية نتج عنها تأثير س
  تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ومن المهم كذلك النظر في القواعد الدســــــتورية المتعلقة بملكية الأراضــــــي أو مرافق البنية   -٢٣
التحتية. فالقانون الدســتوري لبعض البلدان يتضــمن قيوداً بشــأن الملكية الخاصــة للأراضــي وبعض 

الملكية الخاصـــة، لكن الدســـتور يعلن أنَّ جميع أنواع البنية بلدان أخرى بتعترف وســـائل الإنتاج. و
التحتية أو بعضـــها ملك للدولة. ويمكن أن يشـــكل هذا النوع من القيود عقبة أمام تنفيذ المشـــاريع 
التي تتضـــــمن تشـــــغيل البنية التحتية من جانب القطاع الخاص أو تشـــــغيلها وامتلاكها من جانب 
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: الإطار تنفيذ الشــراكات بين القطاعين العام والخاصالرابع، " الفصــل لاحقاالقطاع الخاص (انظر 
  …).الفقرات " القانوني وعقود الشراكة

    
    التشريعات العامة والتشريعات الخاصة بقطاعات محددة   -٣  

الثقة في الشـــــراكات بين القطاعين العام والخاص. دعيم يؤدي القانون دوراً رئيســـــيًّا في ت  -٢٤
نوني لتلك الشراكات عموماً من قانون رئيسي أو مجموعة رئيسية من القوانين، ويتألف الإطار القا

ساتية للمشرِّع  سيا ستناداً إلى الخيارات ال سيم ثانوية، وقواعد داخلية، وإرشادات، ا ولوائح أو مرا
د القانون التزاماً ســـــياســـــيًّا، ويتيح حقوقاً قانونية معيَّنة، وقد يم ثل أو الحكومة. وفي العادة، يجســـــِّ

ضماناً مهمًّا لاستقرار النظام القانوني والرقابي التنظيمي من خلال توضيح القواعد العامة التي تُسند 
بمقتضاها تلك المشاريع ثم تنفَّذ. وعادةً ما تُستكمل القوانين التي تحكم إرساء مشاريع الشراكة بين 

بقطاعات محددة، بقوانين ولوائح القطاعين العام والخاص وتنفيذها، بما في ذلك التشريعات الخاصة 
متعلقة بمســـــــائل أخرى مختلفة، بما فيها التزامات البلد الدولية فيما يتعلق بالضــــــرائب أو حماية 
الاستثمار، بل وتوجد ضرورة للتنسيق بين قوانين الشراكات وتلك القوانين واللوائح (انظر الفصل 

  فقرات ...).السابع، "المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة"، ال
وفي ســياق القانون الدســتوري أو الممارســة التشــريعية، قد تحتاج بعض البلدان إلى اعتماد   -٢٥

تشـــريعات محددة بخصـــوص مشـــاريع منفردة معيَّنة. وفي بلدان أخرى لديها عرف راســـخ في مجال 
امة للحكومة بموجب تشريعات عيُؤذن منح القطاع الخاص امتيازات لكي يوفر خدمات عمومية، 

أن تســــند إلى القطاع الخاص أيَّ نشــــاط ينفِّذه القطاع العام تكون له قيمة اقتصــــادية تجعل ذلك 
النشـــاط قابلاً للاســـتغلال من قِبل كيانات من القطاع الخاص. والتشـــريعات العامة من هذا النوع 

والخاص  تنشـــئ إطاراً لتوفير معالجة موحدة للمســـائل الشـــائعة في الشـــراكات بين القطاعين العام
  قطاعات مختلفة من البنية التحتية. في
جميع عالجة إلاَّ أنَّ التشــــــريعات العامة، بحكم طبيعتها ذاتها، ليســــــت في العادة ملائمة لم  -٢٦

الاشــتراطات الخاصــة بمختلف القطاعات، بل حتى في البلدان التي اعتمدت تشــريعات عامة تتطرق 
أنَّ التشــريعات المكمِّلة الخاصــة بقطاعات محددة تتيح إلى مســائل مشــتركة بين عدة قطاعات، تبيَّن 

للمشــرِّع أن يصــوغ قواعد تضــع في الاعتبار بنية الســوق في كل قطاع من قطاعات البنية التحتية 
ــات  ــة ومعلوم ــدم ــة(انظر "مق ــــــي ــام والخــاص"، أســــــــاس ــاعين الع   عن الشــــــراكــات بين القط

دة، اعتُمدت تشريعات خاصة بقطاعات ). وتجدر الإشارة إلى أنه في بلدان عدي٤٥-٣٣ الفقرات
محددة في وقت كانت فيه الدولة تحتكر جانباً مهمًّا من البنية التحتية الوطنية، بل وحتى هذه البنى 
ية، من  ية التحت لخاص في البن طاع ا مار الق ــــــتث مة بترويج اس لدان المهت بالب ما يتعلق  ها. وفي كامل ب

بقطاعات محددة للتأكد من مدى ملاءمتها  المســـتصـــوب اســـتعراض التشـــريعات الراهنة الخاصـــة
للشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص. ولعلَّ البلدان التي تنظر في اعتماد قانون عام بشـــــــأن 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص تود أن تستغل هذه الفرصة لمراجعة وتعديل القوانين القائمة 

وانين العامة المتعلقة ن اتســــــاقها مع القفيما يخص قطاعات محددة، حســــــب الاقتضــــــاء، لضــــــما
بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، أو الإشارة بوضوح على نحو آخر إلى النص الذي تكون 
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: تنفيذ الشـــــراكات بين القطاعين العام والخاصله الغلبة في حال التعارض (انظر الفصـــــل الرابع، "
  …).، الفقرات "الإطار القانوني وعقود الشراكة

دوراً مهمًّا في إنشــاء إطار للرقابة  ةمحدد اتوقد تؤدي كذلك التشــريعات الخاصــة بقطاع  -٢٧
وجود تشـريعات يسـترشـد بها ). و٦٠-٣٧عات البنية التحتية (انظر أدناه، الفقرات قطالالتنظيمية 

قدرات في البلدان التي تمر بالمراحل الأولى من عملية إنشــــاء أو تطوير في هذا الشــــأن مهم بشــــدة 
بسلطة تقديرية غير  سلطات الرقابة التنظيمية لا تتمتعأنَّ ، فهي تفيد في تأكيد رقابة تنظيمية وطنية

ممارســـــــة مهامه قانون. غير أنَّ من  ةمقيَّد ا، ولكنهامحدودة في  ها ال ية ينص علي ــــــ ياس بثوابت ق
التي تتناول جوانب المســتصــوب بوجه عام تجنُّب الأحكام التشــريعية الصــارمة أو المفرطة التفصــيل 

تكون في معظم الحالات ملائمة   تعاقدية من تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي لن
تنفيذ الشــراكات لطول أمد الشــراكات بين القطاعين العام والخاص (انظر كذلك الفصــل الرابع، "

؛ والفصـــل الخامس، …رات ، الفق": الإطار القانوني وعقود الشـــراكةبين القطاعين العام والخاص
  …)."مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمديده وإنهاؤه"، الفقرات 

وقد لجأ العديد من البلدان إلى ســـــن تشـــــريعات لإرســـــاء المبادئ العامة للرقابة التنظيمية   -٢٨
أنَّ  تنظيمي. بيدلقطاعات البنية التحتية والســياســة العامة الأســاســية، والإطار المؤســســي والرقابي ال

القانون قد لا يكون أفضـــل أداة لوضـــع الاشـــتراطات التقنية والمالية المفصـــلة. وهناك بلدان كثيرة 
فضلت سن لوائح تنظيمية توضح قواعد أكثر تفصيلاً لتنفيذ الأحكام العامة للقوانين المحلية بشأن 

تطويع تلك اللوائح للتغيير الشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص. وقد وُجد أنَّ من اليســــــير 
البيئة، ســواء نتج التغيير من الانتقال إلى القواعد المســتندة إلى الســوق أو من تطورات خارجية،  في

دد عليه ســـابقاً  مثل التكنولوجيات الجديدة أو الظروف الاقتصـــادية أو الســـوقية المتغيرة. وكما شـــُ
الإطار القانوني أســــاســــيًّا من أجل تعزيز الثقة  )، يُعتبر اســــتقرار١١(انظر أعلاه، الفقرة  الدليل في
ســياســة أيِّ بلد فيما يتعلق بالشــراكات بين القطاعين العام والخاص. وينبغي للبلدان، التي تختار  في

قصــــر التشــــريعات الممكِّنة على المبادئ العامة واســــتخدام اللوائح فيما يخص الأمور التفصــــيلية، 
اللوائح أو أوجه عدم الاتســــاق بين اللوائح والقوانين التي تســــتند تتجنب التغييرات المتكررة في  أن

إليها، حيث إنَّ ذلك من المصــــــادر الشــــــائعة لانعدام اليقين وقيام المنازعات في الشــــــراكات بين 
تنفيذ الشــــــراكات بين القطاعين العام الفصـــــــل الرابع، "كذلك القطاعين العام والخاص (انظر 

ومهما يكن الصــــــك المســــــتخدم، …). ، الفقرات "ود الشــــــراكة: الإطار القانوني وعقوالخاص
  الوضوح والقابلية للتنبؤ هما الأساس. فإنَّ
    

    شراكات بين القطاعين العام والخاصالإبرام ات نطاق صلاحي  -جيم  
قد يتطلب تنفيذ الشــراكات بين القطاعين العام والخاص ســن تشــريعات أو لوائح تنظيمية   -٢٩

صراحةً بإسناد مهمة تطوير البنية التحتية أو توفير خدمات عمومية إلى كيانات خاصة تأذن للدولة 
من القطاع الخاص. وقد يكون وجود إذن تشــــريعي صــــريح تدبيراً مهمًّا لتعزيز ثقة المســــتثمرين 
المحتملين، وطنيين كانوا أم أجانب، في إطار سياسة وطنية لترويج استثمار القطاع الخاص في البنية 

  من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص. التحتية
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    المناسبةالهيئات المخوَّلة وميادين النشاط   -١  

ية   -٣٠ ية التحت ية الحكومة عن تطوير البن ــــــؤول ية، لا يجوز تفويض مس قانون في بعض النظم ال
توفير خدمات عمومية إلى جهة أخرى دون إذن تشــــريعي مســــبق. ولذلك فمن الأهمية بمكان  أو

بالنسبة للبلدان التي ترغب في تطوير البنية التحتية أو توفير الخدمات العمومية عن طريق الشراكات 
نات أخرى غير  بإعطاء كيا حةً على الإذن  قانون صــــــرا عام والخاص أن ينص ال بين القطاعين ال
الســــلطات العمومية في البلد المضــــيف حق توفير خدمات عمومية معيَّنة. وقد يكون وجود حكم 

ذا أهمية على وجه الخصــــــوص في البلدان التي تكون الخدمات العمومية فيها حكراً  هذاعام مثل 
على الدولة، أو حيث يُتوخى إشـــراك الكيانات الخاصـــة في تقديم خدمات معيَّنة من المعتاد إتاحتها 

: الإطار تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاصمجاناً للجمهور (انظر كذلك الفصل الرابع، "
  …).، الفقرات "القانوني وعقود الشراكة

وفي حالة اعتماد تشـــريعات عامة، من المســـتصـــوب أيضـــاً أن تحدَّد بوضـــوح الســـلطات   -٣١
العمومية أو المســـــتويات الحكومية المختصـــــة بإرســـــاء عقود مشـــــاريع البنية التحتية والقيام بمهام 

ه، من المســتصــوب على الخصــوص توفُّر قواعد الســلطات المتعاقدة. وتجنباً لحدوث تأخر لا لزوم ل
لديهم الصـــلاحية لإبرام التزامات نيابةً عن الســـلطة الذين الأشـــخاص أو المكاتب، عرفة تســـمح بم

المتعاقدة (وعن غيرها من الســـــلطات العمومية، حســـــب الاقتضـــــاء) في مختلف مراحل التفاوض، 
ومن المفيد النظر في مدى الصــــلاحيات  وللتوقيع على عقد الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص.

التي قد تحتاج إليها الســــــلطات الأخرى غير الحكومية المركزية لتنفيذ المشــــــاريع المندرجة في مجال 
المشـــــاريع التي تشـــــمل مكاتب أو هيئات على مســـــتويات حكومية مختلفة  اختصـــــاصـــــها. وأما

ية أو إقليمية أو  (مثلاً، تحدَّ وطن ية)، حيث لا يمكن أن  ئات ذات محل د مقدماً جميع المكاتب والهي
الصـــلة المشـــمولة في المشـــروع، فقد يلزم اتخاذ تدابير أخرى لضـــمان التنســـيق المناســـب فيما بينها 

  ).٥٣-٤٤الفصل الثاني، "تخطيط المشروع وإعداده"، الفقرات   انظر(
لقطاعات التي وتوخياً للوضوح، من المستصوب أيضاً أن تحدَّد في هذه التشريعات العامة ا  -٣٢

من الجائز أن تُرسى فيها عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأما في الأحوال التي لا يُعتبر 
فيها ذلك ممكناً عمليًّا أو مرغوباً فيه، فمن الجائز بدلاً عن ذلك أن يحدد القانون الأنشــــــطة التي 

الخاص (مثلاً، الأنشــطة ذات الصــلة يجوز أن تكون موضــوعاً لعقد شــراكة بين القطاعين العام و  لا
 بالدفاع أو الأمن الوطنيين).

    
    الغرض من الشراكات بين القطاعين العام والخاص ونطاقها  -٢  

قد يكون من المفيد أن يعرِّف القانون طبيعة وغرض المشــــاريع التي يمكن إقامة شــــراكات   -٣٣
حد النهج الممكنة في تعريف مختلف فئات بشــأنها بين القطاعين العام والخاص في البلد. وقد يتمثل أ

المشــــاريع وفقاً لنطاق الحقوق والالتزامات التي يضــــطلع بها الشــــريك الخاص (على ســــبيل المثال، 
"البناء فالتشــغيل فنقل الملكية"، "البناء فالامتلاك فالتشــغيل"، "البناء فنقل الملكية فالتشــغيل"، "البناء 

هج غير مســتصــوب نظراً للتنوع الكبير في المخططات التي قد تدخل فنقل الملكية"). بيد أنَّ هذا الن
عن  أســــاســــيةفي المعادلة بخصــــوص الاســــتثمار الخاص في البنية التحتية (انظر "مقدمة ومعلومات 



A/CN.9/982/Add.2
 

14/61 V.18-08864 
 

عام والخاص"، الفقرت ). ويمكن، كبديل لهذا، أن ينص ٢٤و ٢٣ ينالشــــــراكات بين القطاعين ال
ل في شـــراكات بين القطاعين العام والخاص فيما يخص تطوير بصـــفة عامة على جواز الدخوالقانون 

قانون أن  ها. ويمكن لل محددة من ية، أو أنواع  لخدمات العموم ية أو ا ية التحت أيِّ نوع من أنواع البن
يوضــح أنه يجوز للشــراكات بين القطاعين العام والخاص أن تنطوي على قيام الشــريك الخاص بتوفير 

ملاً بامتياز صــادر عن الســلطة المختصــة، أو إدارة وتشــغيل بنية تحتية الخدمات للجمهور مباشــرة ع
الاضــطلاع   تســتخدمها الســلطة المتعاقدة أو هيئة حكومية أخرى من أجل توفير خدمات عمومية أو
تتخذ شــكل  بأنشــطتها هي. ويمكن للقانون أن يوضــح كذلك أنَّ أتعاب الشــريك الخاص يمكن أن

دام المرفق أو المباني أو لقاء الخدمات أو الســلع التي ينتجها، أو شــكل ثمن لقاء اســتختقاضــي الحق في 
المفيد أن   أو تعويض آخر يُتفق عليه بين الأطراف. وأخيراً، قد يكون منالحصــــــول على مدفوعات 

يوضح القانون أيضاً جواز استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تشييد وتشغيل 
د للبنية التحتية أو من أجل صــــيانة مرافق أو نظم قائمة للبنية التحتية وإصــــلاحها مرفق أو نظام جدي

  وتجديدها وتحديثها وتوسيعها وتشغيلها، أو من أجل إدارة وتقديم خدمة عمومية فقط.
وهناك مســـألة مهمة أخرى تتعلق بطبيعة الحقوق المخوَّلة للشـــريك الخاص، وخصـــوصـــاً   -٣٤
سيواجه  ما شريك الخاص  صاً له، أو ما إذا كان ال إذا كان الحق في تقديم الخدمة حقًّا حصريًّا خال

منافســــة من مرافق أخرى في البنية التحتية أو من مقدمي خدمات آخرين. والحصــــرية قد تســــري 
ياه في مجتمع محلي) على الحق في ــــــركة لتوزيع الم نة (مثل ش ية معيَّ خدمة في منطقة جغراف قديم   ت

شمل  أو سكك حديدية وطنية)؛ وقد تتعلق بالحق في تقديم نوع الوطني قليم الإت شركة  كله (مثل 
ــــــركة لتوليد ال ــــــلع أو الخدمات إلى زبون معيَّن (مثلاً ش الكهربائية هي المورِّد طاقة معيَّن من الس

الكهربائية) أو إلى مجموعة محدودة من الزبائن (مثلاً، شـــــركة نقل وتوزيع الطاقة قليمي الوحيد لالإ
  شركة وطنية للمكالمات الهاتفية الخارجية توفر وصلات للشركات الهاتفية المحلية).

القرار بشــأن منح أو عدم منح حقوق حصــرية بشــأن مشــروع معيَّن أو فئة معيَّنة  عنأما   -٣٥
سياسة البلد المضيف إزاء القطاع المعني. وكما ذُكر من قبل، من المش ضوء  اريع، فينبغي اتخاذه في 

نطاق المنافســــــة يختلف اختلافاً كبيراً باختلاف قطاعات البنية التحتية. ففي حين تتصــــــف  فإنَّ
ســـة قطاعات معيَّنة أو شـــرائح منها بخصـــائص الاحتكارات الطبيعية، وفي هذه الحالة لا تكون المناف
فتحت  المفتوحة في العادة هي البديل الســـــليم اقتصـــــاديًّا، فإنَّ قطاعات أخرى في البنية التحتية قد

عن الشــراكات بين القطاعين  أســاســيةأبوابها بنجاح أمام المنافســة الحرة (انظر "مقدمة ومعلومات 
  ).٣٢-٢٨العام والخاص"، الفقرات 

ة بطريقة مرنة. فبدلاً من اســتبعاد أو فرض ولهذا، من المســتحســن معالجة مســألة الحصــري  -٣٦
شـــــراكات حصـــــرية بين القطاعين العام والخاص، من الأفضـــــل أن ينص القانون على الإذن بمنح 
حقوق حصــــرية في الحالات التي يُرتأى أنها من المصــــلحة العامة، كما في الحالات التي تكون فيها 

أو الاقتصــادية للمشــروع. وينبغي للســلطة  الحصــرية مســوَّغة من أجل تحقيق الاســتمرارية التقنية
شرة اختيار  سات المطلوب إعدادها قبل مبا سباب منح الحصرية في التقييم والدرا المتعاقدة أن تبيِّن أ

شريك الخاص (انظر الفصل الثاني، "تخطيط المشروع وإعداده"، الفقرتين  ). كما يجوز ٢٠و ١٩ال
  ألة الحصرية على نحو يناسب كل قطاع على حدة.أن تنظم القوانين الخاصة بقطاعات محددة مس
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   لخدمات البنية التحتية الرقابة التنظيمية صلاحيات  -دال  
ــــــراكة بين القطاعين العام والخاص التي تنطوي على قيام   -٣٧ كثيراً ما ترتبط مشـــــــاريع الش

القطاعين  لجمهور مباشــرة (الشــراكات الامتيازية بينلالشــريك الخاص بتوفير الخدمات أو الســلع 
شطة العام والخاص) ب الرقابة التنظيمية المنطبق  إطار تخضع لتنظيم خاص. وقد يتألفقطاعات أو أن

الإطار أداة مهمة لتنفيذ السياسة  هذامن قواعد وإجراءات موضوعية وصكوك ومؤسسات. ويمثل 
عن الشراكات بين القطاعين العام  أساسيةالحكومية بشأن القطاع المعني (انظر "مقدمة ومعلومات 

سلطات بين مختلف ٢٦و ٢٥ تينوالخاص"، الفقر ). ورهناً بالهيكل المؤسسي للبلد المعني وتوزُّع ال
المستويات الحكومية، قد تنظِّم التشريعات الإقليمية أو المحلية بعض قطاعات البنية التحتية بالكامل 

  أو بالتوافق مع التشريعات الوطنية.
شـمل الرقابة التنظيمية لخدمات البنية التحتية طائفة عريضـة من المسـائل العامة والمسـائل وت  -٣٨

الخاصـــــة بقطاعات محددة، والتي قد تتباين كثيراً وفقاً للواقع الاجتماعي والســـــياســـــي والقانوني 
يناقش بين حين وآخر بعض المســـائل الرقابية  الدليلوالاقتصـــادي في كل بلد مضـــيف. ورغم أنَّ 

تنظيمية الرئيســــية التي تصــــادَف في ســــياق مماثل في مختلف القطاعات (انظر، على ســــبيل المثال، ال
، ": الإطار القانوني وعقود الشــراكةتنفيذ الشــراكات بين القطاعين العام والخاصالفصــل الرابع، "

 ، فليس القصــد منه أن يســتوفي حصــراً جميع المســائل القانونية أو الســياســاتية…)و… الفقرات 
الرقابة التنظيمية لمختلف قطاعات البنية التحتية. ويشــــــير مصــــــطلح "هيئات الرقابة  عنالناجمة 

التنظيمية" إلى الآليات المؤســـســـية اللازمة لتنفيذ ورصـــد القواعد التي تخضـــع لها أنشـــطة متعهدي 
تســــمح   ماتشــــغيل البنية التحتية. ولأنَّ القواعد الواجب تطبيقها على تشــــغيل البنية التحتية غالباً

، فمن اللازم أن يتولى جهاز ما تفســـير القواعد وتطبيقها، ورصـــد يةالتقدير الصـــلاحيةبدرجة من 
الامتثال لها، وفرض الجزاءات، وتســــــوية المنازعات الناشــــــئة عن تنفيذ القواعد. أما المهام الرقابية 

القواعد المعنية، التي يمكن التي تنطوي عليها فستقررها  التنظيمية المحددة ومدى الصلاحية التقديرية
  أن تختلف اختلافاً كبيراً.

أنَّ البلد الذي يختار الإذن بإقامة شــراكات بين القطاعين العام والخاص في  الدليلويفترض   -٣٩
من تلك القطاعات قد اطمأن إلى أنَّ لديه الهياكل المؤســســية والبيروقراطية الصــحيحة والموارد  أيٍّ

لهيئات التشريعية المحلية التي ومساهمةً في عمل اتلك الشراكات. ومع ذلك،  البشرية اللازمة لتنفيذ
ضـــرورة واســـتحســـان إنشـــاء هيئات رقابية تنظيمية لرصـــد عملية تقديم الخدمات مدى تنظر في 

التي قد تنشـــأ في هذا الرئيســـية العمومية، يناقش هذا القســـم بعض المســـائل المؤســـســـية والإجرائية 
مختلف الخيارات التي استُخدمت في التدابير التشريعية  تبيِّنواردة في هذا القسم الصدد. والمناقشة ال

 يروجلا  الدليلالمحلية لإنشــاء إطار رقابة تنظيمية للشــراكات بين القطاعين العام والخاص، بيد أنَّ 
قامة أيِّ نموذج أو هيكل إداري معيَّن. ويمكن الحصـــول على معلومات عملية وإرشـــادات لإبذلك 

تقنية من المؤســـســـات المالية الدولية التي تنفِّذ برامج لمســـاعدة بلدانها الأعضـــاء في إقامة إطار رقابة 
  تنظيمية واف بالغرض (مثل البنك الدولي والمصارف الإنمائية الإقليمية).

    



A/CN.9/982/Add.2
 

16/61 V.18-08864 
 

  لى هيئات الرقابة التنظيميةإ الاختصاصات والولايات القطاعية المسندة  -١ 
يمكن تنظيم المســـــؤوليات الرقابية التنظيمية على أســـــاس قطاعي أو متعدد القطاعات. وقد   -٤٠

ها الوثيقة أقســام دراج القطاعات أوإقررت البلدان التي اختارت النهج القطاعي، في حالات عديدة، 
الكهربائية  الطاقةالترابط ضمن الهيكل الرقابي التنظيمي نفسه (مثلا هيئة رقابة تنظيمية مشتركة لمرافق 

والغاز؛ أو للمطارات والخطوط الجوية). وقد نظمت بلدان أخرى عملية الرقابة التنظيمية على أساس 
متعدد القطاعات، وذلك في بعض الحالات بتخصــــــيص جهة رقابية تنظيمية واحدة لجميع قطاعات 

الكهربائية  طاقةالالبنى التحتية، وفي حالات أخرى، بتخصــــــيص جهة واحدة للمرافق (لمرافق المياه و
بهيئات  المنوطةوالغاز والاتصــالات) وجهة أخرى للنقل. وفي بعض البلدان قد تتســع الاختصــاصــات 

  قطاعات في منطقة معينة.عدة الرقابة التنظيمية أيضا لتشمل 
وفي العادة تدعم الهيئات الرقابية التنظيمية التي يقتصـر اختصـاصـها على قطاع محدد تطوير   -٤١

ن الرقابة التنظيمية الخاصة بقطاع محدد قد تيسر تطوير القواعد أ ية الخاصة بالقطاع. كماالخبرة الفن
ما بين الرقابة الاختيار  والممارســات المصــممة خصــيصــا لاحتياجات القطاع المعني. بيد أن البت في

ــــــة بقطاع محدد والرقابة التنظيمية العامة لقطاعات متعددة يعتمد  ا على لى حد مإالتنظيمية الخاص
ــــــيطة القدرة الرقابية التنظيمية لدى البلد. فالبلدان التي لها خبرة فنية  مجال فية وتجربة محدود بس

من الأفضل أن تخفض عدد الهياكل المستقلة وتحاول تحقيق  أنَّ الرقابة التنظيمية للبنية التحتية قد تجد
  وفورات الحجم الكبير.

تنظيمية على عدد من الأهداف العامة الرقابة النشــــــاء آلية إالخاص بقانون الما ينص  كثيراو  -٤٢
المنافســـة، وحماية مصـــالح  شـــجيعالتي ينبغي لها أن توجه أعمال هيئات الرقابة التنظيمية، ومنها مثلا ت

المالية، اســــــتدامتهم المســــــتعملين، وتلبية الطلب، وكفاءة القطاع أو مقدمي الخدمات العمومية، و
حة ا ية حقوق والحفاظ على المصــــــل ية، وحما لخدمات العموم قة بتوفير ا مات المتعل مة أو الالتزا عا ل

أو هدفين أساسيين أن يساعد على توضيح الولاية المسندة  أساسي المستثمرين. ومن شأن توفر هدف
 نأبين الأهداف المتضــاربة في بعض الأحيان. كما من لى هيئات الرقابة التنظيمية وتحديد الأولويات إ

  ومصداقيتها.في التصرف لهيئة الرقابية التنظيمية حرية ا واضحة قد يزيد أيضا من ولاية وجود
    

  الآليات المؤسسية  -٢ 
اختلافا  يختلف نطاق الآليات المؤســـــســـــية المعنية بالرقابة التنظيمية لقطاعات البنية التحتية  -٤٣
الحكومة (مثلا الوزارات أو لى أجهزة إتنظيمية الرقابة البلدان مهام ل بعض الكِفي حين توف. كبيرا

نشاء هيئات رقابة تنظيمية تتمتع بحرية التصرف، ومنفصلة إدارات المعنية)، تفضل بلدان أخرى لإا
لتنظيم رقابي حر  خضــــاع قطاعات معينة من البنى التحتيةن إبعض البلدا تعن الحكومة. وقد قرر

قد يجري بي الوزاري. والتصــــــرف ومســــــتقل، في حين تركت قطاعات أخرى تحت التنظيم الرقا
ضا  سلطات أي سم ال صرف وبين الحكومة، كما هو أحيانا تقا الأمر بين هيئة رقابة تنظيمية حرة الت

وضــــــع  خيص. ومن الأهمية بمكان، من المنظور التشــــــريعيافيما يتعلق بالترفي كثير من الأحيان 
بية قدرا وافيا من الكفاءة، مع المهام الرقابية التنظيمية تكفل للهيئة الرقاب خاصــةترتيبات مؤســســية 

  ة في البلد.يدارمراعاة التقاليد السياسية والقانونية والإ
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الموضــــــوعية التي تتخذ بها القرارات ب رهينةكفاءة النظام الرقابي في معظم الحالات تكون و  -٤٤
قرارات الذ الرقابية التنظيمية. وهذا بدوره يتطلب أن تكون هيئات الرقابة التنظيمية قادرة على اتخا

ضغوط غير مناسبة من متعهدي تشغيل البنية التحتية ومقدمي الخدمات العمومية.  تدون تدخلا أو 
الاستقلالية في عملية صنع القرار  توفرة بلدان ولبلوغ هذه النتيجة، تشترط الأحكام التشريعية في عد

شود من الاستقلالية، من  ستوى المن ستصوب فصل المهام الرقابية الرقابي التنظيمي. وبغية تحقيق الم الم
ناطة هذه إمقدمي الخدمات العمومية، وموكلة إلى أية مهام رقابية لغاء بإالتنظيمية عن المهام التشغيلية 

المهام بكيان مســــــتقل قانونيا ووظيفيا. ثم تُســــــتكمل الاســــــتقلالية في الرقابة التنظيمية بأحكام لمنع 
صالح، كأن يحظر على موظفي الهضارب ت أو  ،برام عقودإيئة الرقابية أداء مهام، أو قبول هدايا، أو الم
قامة أية علاقة أخرى (مباشرة أو عن طريق أفراد الأسرة أو وسطاء آخرين) مع الشركات الخاضعة إ

  ليها.إللرقابة التنظيمية، أو مع شركاتها الأم أو الشركات المنتسبة 
أن  احتمالات لى أدنى حد منإقليل لى مســألة ذات صــلة، وهي ضــرورة التإوهذا يفضــي   -٤٥
أيضـــا مالكة لمنشـــآت تعمل في القطاع الخاضـــع للرقابة  تكون هيئةٌ ،أو تؤثر فيها ،ذ القراراتِتتخِ

التنظيمية، أو هيئة تعمل على أســـس ســـياســـية لا تقنية. وفي بعض البلدان رُئي أن من الضـــروري 
الأجهزة الســـياســـية للحكومة.  إزاءتنظيمية توفير درجة معينة من حرية التصـــرف للهيئة الرقابية ال

وحرية التصــرف على أســاس الوضــع المؤســســي للوظيفة الرقابية  يةلى الاســتقلالإينبغي النظر  ولا
فر الموارد المالية اأيضا (أي تو ةالوظيفي من الناحية تصرفالالتنظيمية فحسب، بل على أساس حرية 

  ياتها بطريقة وافية بالغرض).والبشرية الكافية اللازمة لكي تضطلع بمسؤول
    

  صلاحيات هيئات الرقابة التنظيمية  -٣ 
يمكن أن تكون لدى هيئات الرقابة التنظيمية صـــــلاحيات اتخاذ القرارات أو صـــــلاحيات   -٤٦
حســـب  ،رشـــادية أو صـــلاحيات اســـتشـــارية محضـــة، أو تشـــكيلة من هذه الصـــلاحيات المختلفةإ

الموضــــــوع. وفي بعض البلدان، مُنحت هيئات الرقابة التنظيمية صــــــلاحيات محدودة في البداية، 
عت هذه الصلاحيات في مرحلة لاحقة بعد أن حققت الهيئات سجلا من الأعمال المتواصلة وُسِّ  ثم

ــتقلالها   نوطةالم. وتحدد التشــريعات في كثير من الأحيان الصــلاحيات ومهنيتهاالتي برهنت على اس
بالهيئة الرقابية التنظيمية. ومن المهم في هذا الصــدد التزام الوضــوح لتجنب  المنوطة تلكبالحكومة و

التي لا داعي لها. وينبغي للمســــتثمرين، وكذلك المســــتهلكين وغيرهم من  لبسحالات التنازع وال
  الشكاوى.مختلف الالتماسات أو الطلبات أو ا لى من يوجهوإالأطراف المهتمة، أن يعرفوا 

اختيار مقدمي الخدمات العمومية مثلا هو في بلدان عديدة عملية تشـــــترك فيها الحكومة و  -٤٧
عام ذي  حكمســناد مشــروع ينطوي على إذا كان القرار بشــأن إوكذلك هيئة الرقابة التنظيمية. ف

ما  كثيراف، البنى التحتية صخصةفي سياق خكثيرا الحال  قد يكون عليهتقني، كما لا طابع سياسي 
تنحو المشـروع  إسـنادذا كانت معايير إتقع المسـؤولية النهائية في هذا الخصـوص على الحكومة. أما 

الحال فيما يتعلق بنظام ترخيص متحرر بشــأن خدمات  قد يكون عليهتقني، كما الطابع أكثر إلى ال
لى هيئة رقابية إرار بلدان تســــند القلعديد من الالكهربائية أو خدمات الاتصــــالات، فا الطاقةتوليد 

لى أن تطلب رأي الهيئة الرقابية التنظيمية إتنظيمية مستقلة. وفي حالات أخرى، قد تضطر الحكومة 



A/CN.9/982/Add.2
 

18/61 V.18-08864 
 

. ومن جهة أخرى، تستبعد بعض البلدان التدخل المباشر من جانب هيئات الرقابة إرساء العقدقبل 
في الكيفية التي تنظم بها هذه ، بحجة أن من شـــــأن ذلك أن يؤثر إرســـــاء العقدالتنظيمية في عملية 

  الهيئات في مرحلة لاحقة توفير الخدمة المعنية.
شمل جميع المنشآت التي تعمل في   -٤٨ سلطة هيئات الرقابة التنظيمية في العادة لي سع نطاق  ويت

عام والقطاع الخاص.  ئات، دون التمييز بين منشـــــــآت القطاع ال ها هذه الهي القطاعات التي تراقب
ون اســــتخدام بعض الصــــلاحيات أو الصــــكوك الرقابية التنظيمية مقصــــورا بموجب ويمكن أن يك

مثلا،  ،القطاع. فيمكن لهيئة رقابة تنظيمية علىالقانون على مقدمي الخدمات العمومية المهيمنين 
أو المهيمن  قائملا تجاه مقدم الخدمات العمومية الإألا تكون لها صــلاحيات بشــأن مراقبة الأســعار 

  ع، بينما يمكن السماح للداخلين الجدد بتحديد أسعارهم بحرية.على القطا
بشــــأنها ما بين  تتخذ قرارات وتتراوح المســــائل التي يتعين على هيئات الرقابة التنظيمية أن  -٤٩

 إصــــدار الشــــهادات الخاصــــةوشــــروط  بإرســــاء العقودالمســــؤوليات المعيارية (كالقواعد المتعلقة 
عدات) والإب ـــــــاء الم ها الجهات عقودالفعلي للرس قة على العقود أو القرارات التي تقترح ؛ والمواف

)؛ وتحديد استخدام شبكةبشأن مثلا بجدول زمني أو عقد منها الخاضعة للرقابة التنظيمية (كالمتعلقة 
شــــــراف على مقدمي الخدمات العمومية التزام بشــــــأن توفير خدمات معينة ورصــــــد تنفيذه؛ والإ

المعلومات المالية إعلان و خيص والقواعد وأهداف الأداء)؛(خصــــــوصــــــا الامتثال لشــــــروط التر
المعتمد على  حيازة الأســـــهم والنموذج الماليهيكل الشـــــريك الخاص (مثلا، بشـــــأن ســـــتهدفة الم

أو تعديلها؛  ســعاروتحديد الأ ؛توخيا للشــفافية الأســاســي المســتخدم بالنســبة للمشــروع) الســيناريو
المنافســة في القطاع؛ وفرض ب لغيرها من المزايا التي يمكن أن تخعفاءات أو عانات أو الإوفحص الإ

  زعات.انالجزاءات؛ وتسوية الم
    

  تكوين هيئات الرقابة التنظيمية وموظفوها وميزانيتها  -٤ 
الهيئة من موظف هذه بلدان أن تتكون عض النشــــــاء هيئة رقابة تنظيمية، اختارت بإعند   -٥٠

اللجنة توفير  بإمكانذلك أن ، لجنة رقابة تنظيمية إنشاءلأخرى معظم البلدان ا تواحد، بينما فضل
ضغط غير مناسبين، كما أن  أن تحد من احتمالات  بإمكانهاضمانات أكبر للوقاية من أي تأثير أو 

قرارات رقابية تنظيمية متهورة. ومن جهة أخرى، يمكن أن تكون هيئة الرقابة التنظيمية إصــــــدار 
قرارات على نحو أســرع، كما يمكن مســاءلتها اللى إنة من شــخص واحد قادرة على التوصــل المكوَّ

قدر أكبر. و تخاذ القرارات إتحســــــين من أجل ب ية ا بة اللجنة  داخلدارة عمل قا تنظيمية، كثيرا الر
يتم تفادي تكوين ما يحتفظ بعدد قليل من الأعضــاء (ثلاثة أو خمســة أعضــاء في العادة). وغالبا  ما

لى طريق مســدود، مع أنه يمكن أن يكون إاء الهيئة من أعداد زوجية تجنبا لاحتمال الوصــول أعضــ
  للرئيس صوت ترجيحي طبعا.

صرف هيئة الرقابة التنظيمية، يمكن  وبغية تعزيز  -٥١ شراك مؤسسات مختلفة في عملية إحرية ت
ــــــتنادا ف. عيينالت لى قائمة إفي بعض البلدان، تُعين هيئات الرقابة التنظيمية من قبل رئيس الدولة اس
ية التنظيمية ولكن  هاقدمي ئة الرقاب لدان أخرى، يعين الفرع التنفيذي للحكومة الهي البرلمان؛ وفي ب

ــــــيحات يقدمها البرلمان أو رابطات المســــــتعملين أوافقة رهنا بم و هيئات البرلمان، أو بناء على ترش
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في هيئات  عاملينفر حد أدنى من المؤهلات المهنية لدى الموظفين الاأخرى. وكثيرا ما يُشــــــترط تو
أن يجعلهم غير مما من شــأنه  لديهم في المصــالحضــارب الرقابة التنظيمية، كما يشــترط عدم وجود ت

تنظيمية بالتعاقب لهذه الوظيفة. ويمكن ترتيب مدد تولي مناصـــب أعضـــاء الهيئات الرقابية ال مؤهلين
دارة ذاتها؛ كما أن الترتيب التعاقبي جميع الأعضــــــاء وتعيينهم كليا من قبل الإ غييرمن أجل تجنب ت

صـــب االاســـتمرارية في عملية اتخاذ القرارات الرقابية التنظيمية. وكثيرا ما تكون مدد تولي المن عززي
نهاؤها قبل انقضــــاء أجلها لأســــباب إلأجل محدد، ويمكن أن تكون غير قابلة للتجديد، كما يمكن 

همال الجســيم أو التقصــير في الأهلية العقلية أو الإ إبطال جنائية، أوبتهمة دانة محدودة فقط (منها الإ
أداء الواجب). وكثيرا ما تواجه هيئات الرقابة التنظيمية محامين ومحاســـــبين من ذوي الخبرة وخبراء 

صالح ال ضع للرقا قطاعآخرين يعملون ل التعامل معهم بنفس لى تكون في حاجة إبة التنظيمية، والخا
أو عن طريق من خلال توفير موظفين أكفاء فيها ، إما ةالمهنيكفاءة وال ةة والمهاربرمن الخالمســـتوى 

  الاستعانة بمستشارين خارجيين عند الاقتضاء.
بية التنظيمية من الشــروط الأســاســية لضــمان أداء الهيئة الرقامســتقرة فر مصــادر تمويل اتوو  -٥٢

وظيفتها على نحو واف بالغرض. وفي بلدان عديدة، تمول ميزانية هيئة الرقابة التنظيمية عن طريق 
الخاضــع للرقابة التنظيمية. ويمكن تحديد الرســوم على  قطاعل من الرســوم وضــرائب أخرى تُحصــَّ 

منح الرخص أو شكل نسبة مئوية من حجم أعمال مقدمي الخدمات العمومية، أو تحصيلها مقابل 
أو غيرها من الأذون. وفي بعض البلدان، تُستكمل ميزانية الهيئة الرقابية التنظيمية عند  عقودالإرساء 

الاقتضــاء عن طريق تحويلات من الميزانية منصــوص عليها في قانون المالية الســنوي. بيد أن هذا قد 
  الرقابة التنظيمية. من حرية تصرف هيئة من شأنه التقليلمن عدم اليقين شيئا د يوجِ

    
  جراءاتهاإعملية الرقابة التنظيمية و  -٥ 

جرائية تنظم الطريقة التي يتعين بها على إطار الرقابي التنظيمي في العادة قواعد يتضـــــمن الإ  -٥٣
المؤســـســـات المكلفة بمختلف وظائف الرقابة التنظيمية ممارســـة صـــلاحياتها. وتســـتوجب مصـــداقية 

كانت الســـلطة الرقابية  إذاعملية الرقابة التنظيمية توفر الشـــفافية والموضـــوعية، بصـــرف النظر عما 
يئة رقابة تنظيمية تتمتع بحرية التصرف. وينبغي أن دارة حكومية أو وزير أو هإلى إموكلة التنظيمية 

زاهة والتصــرف في الوقت ننصــاف والجراءات موضــوعية وواضــحة لضــمان الإتكون القواعد والإ
هذه إعلان لشــفافية، ينبغي أن يشــترط القانون ل توخياالمناســب من جانب هيئة الرقابة التنظيمية. و

ليها وأن إلرقابية التنظيمية أن تبين الأســــباب التي تســــتند جراءات. وينبغي للقرارات االقواعد والإ
  الملائمة. طرقأو غيره من ال نشرها تكون في متناول الأطراف المهتمة، من خلال

قيام هيئة الرقابة  من خلالذلك بعض القوانين، ب، مثلما تقضي أكثر الشفافية تعزيزيمكن و  -٥٤
 على ســبيل المثال، القرارات المتخذة أثناء ممارســة التنظيمية بنشــر تقرير ســنوي عن القطاع، يشــمل

والمنازعات التي نشــأت والكيفية التي ســويت بها. ويمكن أن يتضــمن هذا التقرير الســنوي  مهامها
أيضــا حســابات هيئة الرقابة التنظيمية ومراجعة لها من قبل مراجع حســابات مســتقل. كما تقضــي 

  لى لجنة برلمانية.إلتقرير السنوي التشريعات في بلدان عديدة بأن يرفع هذا ا
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مصــــــالح فئات مختلفة، منها الجهة المعنية  علىيمكن أن تؤثر القرارات الرقابية التنظيمية و  -٥٥
ومستعملو هذه الخدمات من أوساط  ،بتقديم الخدمات العمومية، ومنافسوها الحاليون أو المحتملون

جراءات تشــــــاورية إوغيرهم. وفي بلدان عديدة تشــــــمل عملية الرقابة التنظيمية التجارية الأعمال 
بشـــأن القرارات أو التوصـــيات الرئيســـية. وفي بعض البلدان، تكون هذه المشـــاورات على شـــكل 

تُلتمس بشـــأنها  اســـتشـــاريةجلســـات اســـتماع علنية، وتكون في بلدان أخرى على شـــكل أوراق 
بعض البلدان هيئات اســـتشـــارية تتألف من المســـتعملين  تأنشـــأ تعليقات من الفئات المهتمة. كما

وغيرهم من الأطراف المعنية، وتشــــــترط هذه البلدان التماس آراء أعضــــــاء هذه الهيئات قبل اتخاذ 
الشــــفافية، يمكن اشــــتراط نشــــر التعليقات أو  تعزيزالتوصــــيات الرئيســــية. ولإصــــدار القرارات و

  تاحتها للجمهور.إة المشاورة أو التوصيات أو الآراء الناتجة عن عملي
    

  الطعن في قرارات هيئة الرقابة التنظيمية    -٦  
من العناصر المهمة الأخرى في مجموعة الضوابط التنظيمية لدى البلد المضيف وجود آليات   -٥٦

ــــــطتها لمقدمي الخدمات العمومية التماس  عادة النظر في قرارات الرقابة التنظيمية. ومن إيجوز بواس
ـــــية في هذا الصـــــدد، كما في عملية الرقابة التنظيمية كلها، توفر درجة عالية من الأم ـــــاس ور الأس

لى هيئة إعادة النظر، ينبغي أن يُعهد بهذه المهمة إ الشـــــفافية والمصـــــداقية. ولتحقيق المصـــــداقية في
ــية في  ــياس ــتقلة عن هيئة الرقابة التنظيمية التي اتخذت القرار الأصــلي، وعن الســلطات الس البلد مس

  المضيف، وكذلك عن مقدمي الخدمات العمومية.
عادة النظر في قرارات هيئات الرقابة إكون المحاكم هي الجهات المختصـــــــة بوكثيرا ما ت  -٥٧

قرارات تلك الالطعن في تقصــــر صــــلاحية النظر في دعاوى التنظيمية، ولكن بعض النظم القانونية 
في بعض البلدان منفصلة عن النظام  تكوندارية، والمسائل الإ قطهيئات قضائية خاصة تعالج فعلى 

عادة النظر (مثلا بخصوص احتمال حدوث تأخر، إبشأن عملية شواغل القضائي. وفي حال وجود 
تقييم للمســـــائل الاقتصـــــادية المعقدة التي تنطوي عليها القرارات  لإجراءأو بشـــــأن أهلية المحاكم 

ــــــند مهام يجوز الرقابية التنظيمية)،  على  الابتدائية لى هيئة أخرى، في المرحلةإعادة النظر إأن تُس
عادة إدارية. وفي بعض البلدان، تنظر في التماسات إقضائية أو محاكم  هيئاتلى إالأقل، قبل اللجوء 

ثمة أيضــا بلدان و النظر هيئة رقابة تنظيمية مســتقلة رفيعة المســتوى تشــرف على قطاعات متعددة.
عادة النظر هيئة محلفين مكونة من أشــــخاص يتولون وظائف إســــات تتولى فيها الاســــتماع لالتما

عادة إليها التماس إيســتند يمكن أن ية معينة. وأما بخصــوص الأســس التي أكاديمقضــائية ومناصــب 
لحالات، وخصــــــوصـــــــا  مة قيود في كثير من ا هذه القرارات، فث ما يتعلقالنظر في  ئة بح في ق هي

للوقائع بناء على صلاحيتها التقديرية عن تقييم الهيئة التي  اصالخالاستعاضة بتقييمها في الاستئناف 
  يُعاد النظر في قرارها.

    
  نازعات بين مقدمي الخدمات العموميةتسوية الم  -٧ 

شركتين توفران خدمات  (مثلالمتنافسة الخاصة الشريكة كيانات النازعات بين مقد تنشأ   -٥٨
مختلفة من قطاع  أقســــام خدمات فيتقدم  خاصــــة شــــريكةكيانات نظم الهواتف الخلوية)، أو بين 
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مزاعم باتباع ممارســـات تجارية غير منصـــفة على تلك المنازعات نطوي البنية التحتية نفســـه. وقد ت
س الأسعار)، أو اتباع ممارسات غير تنافسية لا تتسق مع سياسة البلد العامة بشأن البنى يبخت(مثلا 

ية (انظر "مقدمة ومعلومات  يةالتحت ــــــ عام والخاصعن  أســـــــاس   "،الشــــــراكات بين القطاعين ال
خلال بواجبات محددة لمقدمي الخدمات العمومية (انظر الفصــــــل الرابع )، أو الإ٣١-٢٥ الفقرات

). ...، الفقرات": الإطار القانوني وعقود الشــــراكةتنفيذ الشــــراكات بين القطاعين العام والخاص"
مناســــب  إطارنشــــاء إد أحكام تشــــريعية بغية وفي كثير من البلدان، تبين أن من الضــــروري وجو

  زعات.انلتسوية هذه الم
قد لا   -٥٩ نه  لتويلاحظ أولا أ فالمالأطراف دى كون  ها يمكن أن  ةختل ما بين قدية في عا ترتيبات ت
نشــاء آلية تعاقدية، قد يكون إنص على آلية مناســبة لتســوية المنازعات. وحتى عندما يكون من الممكن ت

من مصــلحة البلد المضــيف أن تتولى تســوية المنازعات التي تنطوي على مســائل معينة (منها على ســبيل 
شروط  ستخدام المثال  ضمان الاتساق في تطبيق القواعد ذات ا شبكة بنية تحتية معينة) هيئة محددة بغية 

معينة بين مقدمي الخدمات العمومية على  علاوة على ذلك، قد تنطوي نزاعاتوالصــــلة بالموضــــوع. 
  مسائل لا تعتبر، بمقتضى قوانين البلد المضيف، مسائل يمكن تسويتها عن طريق التحكيم.

نـازعـات بين مقــدمي داريـة لمعــالجـة المإجراءات إلكن القوانين المحليــة كثيرا مـا تنشــــــئ   -٦٠
لى إالخدمات العمومية تقديم شــكاوى الخدمات العمومية. وفي الأحوال النمطية، من الجائز لمقدمي 

ــــــؤولة عن تطبيق القواعد المزعوم الإ خلال بها هيئة الرقابة التنظيمية أو هيئة حكومية أخرى مس
ــــــة) تكون لديها  تعلقةنفاذ القوانين واللوائح التنظيمية المإهيئة حكومية مكلفة بمهمة  مثلا( بالمنافس

ليات بالضــرورة، هذه الآ لا تحولوبشــأن المســألة. قرار ملزم  لإصــدارالصــلاحية في بعض البلدان 
لى المحاكم، مع أن المحاكم في بعض النظم القانونية إلزامية، دون لجوء المتظلمين إن كانت إحتى و

القانونية) وليس  صـــــولمراقبة قانونية القرار (مثلا مراعاة الأ صـــــلاحيةســـــوى قد لا تكون لديها 
    أسبابه الجوهرية.
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  أحكام عامة
  المبادئ التوجيهية للشراكات بين القطاعين العام والخاص -١النموذجي  الحكم

  
  ١الخيار 

تود/يود إتاحة استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص […] ] برلمان] [حكومةلما كانت [
  في تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات المرتبطة بها للجمهور؛

] ترى/يرى، لذلك الغرض، أنَّ من المستصوب تنظيم الشراكات بين البرلمان] [الحكومةولما كانت [
الإدارة  شــــجيعالقطاعين العام والخاص لتعزيز الشــــفافية والإنصــــاف والاســــتقرار وقابلية التنبؤ، وت

  زاهة والتنافس والاقتصاد، وضمان الاستدامة الطويلة الأجل؛السليمة والن
  ]؛المشترعة ذكرها غير ذلك من الأهداف التي قد تود الدولة[  

  الأحكام التالية: اشتُرِعتفقد 
  

  ٢الخيار 
 وإرســـاءإقرار مشـــاريع الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص ب المتعلقةهذا القانون الإجراءات  يحدِّد

زاهة والإنجاز وتنفيذها وفقاً لمبادئ الشــفافية والإنصــاف والاســتقرار والإدارة الســليمة والن عقودها
  الاستدامة الطويلة الأجل.والاقتصاد و

  
  التعاريف -٢الحكم النموذجي 

  لأغراض هذا القانون:
بين ســــلطة متعاقدة  " اتفاقالشــــراكة بين القطاعين العام والخاص"يقصــــد بتعبير   (أ)  

الســـلطة المتعاقدة أو مدفوعات تســـددها وكيان خاص من أجل تنفيذ مشـــروع للبنية التحتية مقابل 
  المرفق؛يسددها مستعملو 

" المنشــــــآت والنظم المادية التي توفر الخدمات مرفق البنية التحتية"يقصــــــد بتعبير   (ب)  
  للجمهور بشكل مباشر أو غير مباشر؛

" تصميم مرافق جديدة للبنية التحتية وتشييدها مشروع البنية التحتية"يقصد بتعبير   (ج)  
  ديثها أو توسيعها أو تشغيلها؛وتطويرها وتشغيلها أو إصلاح مرافق موجودة للبنية التحتية أو تح

عقد شــراكة  إبرام" الهيئة العمومية التي لها صــلاحية الســلطة المتعاقدة"يقصــد بتعبير   (د)  
  )٥(]؛بمقتضى أحكام هذا القانونبين القطاعين العام والخاص [

الكيان الخاص الذي  "الكيان الشــريك الخاصأو "" الشــريك الخاص"يقصــد بتعبير   )(ه  
  لطة المتعاقدة ليقوم بتنفيذ مشروع بمقتضى عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص؛الس تختاره

" الاتفاق الملزم قانوناً بين عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاص"يقصــد بتعبير   (و)  
شـــراكة بين القطاعين العام الالســـلطة المتعاقدة والشـــريك الخاص الذي يحدد أحكام وشـــروط تنفيذ 

  والخاص؛

__________ 
للنظام  . وتبعاًشراكة بين القطاعين العام والخاص عقودبرام إتعلق فقط بصلاحية يالتعريف در بالذكر أنَّ هذا يج  )٥(  

، (ط)في الفقرة الفرعية  "الهيئة الرقابيةـ"ليها بإهيئة مستقلة، يشار  تتولىالرقابي الذي تعتمده الدولة المشترعة، قد 
 التي تحكم تقديم الخدمة المعنية. التنظيمية صدار القواعد واللوائحإالمسؤولية عن 
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أشـــــخاص، أو مجموعات من " مقدمو العروض" أو "مقدم العرض"يقصـــــد بتعبير   (ز)  
يشــــتركون في إجراءات الاختيار من أجل إرســــاء عقد الشــــراكة بين القطاعين العام الأشــــخاص، 

 )٦(والخاص؛
اقتراح متعلق بتنفيذ مشروع من مشاريع  أيُّ" الاقتراح غير الملتمس"يقصد بتعبير   (ح)  

لا يقدَّم اســــتجابة لطلب أو التماس صــــادر من الســــلطة المتعاقدة في ســــياق إجراءات  البنية التحتية
  اختيار؛

" هيئة عمومية مخولة صــــلاحية إصــــدار وإنفاذ قواعد الهيئة الرقابية"يقصــــد بتعبير   (ط)  
  )٧(ولوائح تحكم مرفق البنية التحتية أو تقديم الخدمات ذات الصلة.

  
  م عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصإبراات صلاحي -٣الحكم النموذجي 

شراكة بين القطاعين العام والخاص صلاحية إبرام عقود ال لتنفيذ مشاريع  )٨(للهيئات العمومية التالية 
لهيئات ا أسماءتورد الدولة المشــــــترعة نطاق اختصــــــاص كل منها: [ ضــــــمن المندرجةالبنية التحتية 

التي يجوز لها إبرام عقود للشـــراكة بين القطاعين العام والخاص عن العمومية المعنية في البلد المضـــيف 
الهيئات  من طريق تقديم قائمة شــــــاملة أو إرشــــــادية بالهيئات العمومية أو قائمة بأنواع أو فئات

  )٩(].العمومية أو قائمة تجمع بينهما
  

  قطاعات البنية التحتية المؤهلة -٤الحكم النموذجي 
تبين إبرام عقود شــراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاعات التالية [يجوز للســلطات المختصــة 

  )١٠(].رشاديةإقائمة شاملة أو  تقديم طريق عنالدولة المشترعة القطاعات المعنية 
    

  
__________ 

يشمل التعبير "مقدم العرض" أو "مقدمو العروض"، بحسب السياق، الأشخاص الذين التمسوا دعوة للاشتراك في   )٦(  
 الاختيار الأولي أو الأشخاص الذين قدموا اقتراحاً استجابة لطلب من السلطة المتعاقدة بتقديم اقتراحات.إجراءات 

 …).  في تشريع خاص (انظر الفقرات الرقابة التنظيمية هذهكالة وقد يحتاج الأمر إلى تناول تكوين وبنية ووظائف   )٧(  
الهيئات العمومية المسؤولة عن إصدار الموافقات أو الرخص أو من المستصوب إقامة آليات مؤسسية لتنسيق أنشطة   )٨(  

التصاريح أو الأذون اللازمة لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقاً للأحكام القانونية أو 
وع التنظيمية بشأن تشييد وتشغيل مرافق البنية التحتية من النوع المعني (انظر الفصل الثاني، "تخطيط المشر

وإضافة إلى ذلك، قد يكون من المفيد، بالنسبة للبلدان التي تعتزم تقديم أشكال معيَّنة …). وإعداده"، الفقرات 
لمشاريع البنية التحتية، أن يحدد القانون ذو الصلة، كالتشريع أو التنظيم الذي يحكم أنشطة  من الدعم الحكومي

واضحاً الهيئات التي لها صلاحية تقديم مثل هذا الدعم ونوع  الكيانات المأذون لها بتقديم دعم حكومي، تحديداً
 .…)"تخطيط المشروع وإعداده"، الفقرات  الدعم الذي يمكن تقديمه (انظر الفصل الثاني،

، كأن تورد الدولة يمكن بشكل عام أن يكون لدى الدول المشترعة خياران لاستكمال هذا الحكم النموذجي  )٩(  
الهيئات المخولة سلطة إبرام عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص إما في الحكم النموذجي قائمة بالمشترعة مثلا 

أو في قائمة تُلحق به. وقد يكون الخيار البديل للدولة المشترعة هو بيان المستويات الحكومية التي لها صلاحية إبرام 
لة اتحادية، مثلاً، قد يشير مثل هذا الحكم التمكيني تلك العقود، دون تحديد أسماء الهيئات العمومية المعنية. ففي دو

الأقاليم] والمجالس البلدية". ومن المستصوب على أيِّ حال، بالنسبة للدول المشترعة التي   إلى "الاتحاد والولايات [أو
ة حسبما ترغب في إيراد قائمة حصرية شاملة للهيئات، أن تنظر في إيجاد آليات تسمح بإعادة النظر في هذه القائم

 تتمثل إحدى الإمكانيات لتحقيق ذلك في إدراج القائمة في ملحق للقانون أو في اللوائح  تنشأ حاجة إلى ذلك. وقد
 التنظيمية التي قد تصدر في إطاره.

من المستصوب بالنسبة للدول المشترعة التي ترغب في إدراج قائمة شاملة بالقطاعات أن تنظر في إيجاد آليات   )١٠(  
بإعادة النظر في تلك القائمة حسبما تدعو الحاجة إلى ذلك. وقد تتمثل إحدى الإمكانيات لتحقيق ذلك تسمح 

  التي قد تصدر في إطاره. التنظيمية في إدراج القائمة في ملحق للقانون أو في اللوائح
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  تخطيط المشروع وإعداده -ثانياً  
  

   ملاحظات عامة  -ألف  
الوســـائل التي تســـتخدمها الحكومات تمثل الشـــراكات بين القطاعين العام والخاص إحدى   -١

خدمة عمومية أو دعم مهام كيان حكومي. ويمكن  قديملتطوير البنية التحتية أو النظم المطلوبة لت
لتلك الشــــراكات، عند تصــــميمها وتنفيذها على النحو الســــليم، أن تهيئ الفرص لخفض الالتزام 

ية ال جل تطوير البن ية وموارد أخرى من أ ية. بتوفير أموال عموم لخدمات العموم قديم ا ية أو ت تحت
قد يكون أقدر من الحكومة على الذي أنها تتيح تحويل عدد من المخاطر إلى القطاع الخاص   كما

  ة أو أقل تكلفة.نجاععلى نحو أكثر  هاتخفيف السيطرة عليها أو
امل ويتوقف مدى تحقق تلك الفوائد المتوقعة فعليًّا على عوامل مختلفة. وتشــــــمل هذه العو  -٢

(انظر الفصــــــل الأول، "الإطار القانوني ككل واســــــتقرار الإطار القانوني والتنظيمي  ملاءمةمدى 
)، واختيار شريك خاص مؤهل (انظر الفصل الثالث، "إرساء ١٢-١٠والمؤسسي العام"، الفقرات 

ــــــلامة الترتيبات التعاقدية ٩-٦العقد"، الفقرات  )، والجدوى التقنية والتجارية للمشــــــروع، وس
تنفيذ الشــــراكات بين القطاعين العام وصــــلاحيتها طوال عمر المشــــروع (انظر الفصــــل الرابع، "

). وفي حين أنَّ بعض العوامل التي تشكل ...الفقرات ، ": الإطار القانوني وعقود الشراكةوالخاص
أحد الشــــروط الأســــاســــية لنجاح أيِّ  هذه المعادلة قد تكون خارجة عن ســــيطرة الأطراف، فإنَّ

كة بين القطاعين العام والخاص يتمثل في مرحلة تخطيط وإعداد تتســــم بالشــــمولية والإحكام شــــرا
والإدارة المهنية بحيث تختبر افتراضـــات المشـــروع وتتوقع المخاطر والحالات الطارئة في جميع مراحل 

  دورة حياة الشراكة.
لشــــراكات بين القطاعين وبناء عليه، وكما هو مبين في القســــم باء، ينبغي للإطار القانوني ل  -٣

العام والخاص أن يتطلب إجراء اســـتعراض إلزامي لافتراضـــات المشـــروع، وأن يوفر الآليات لذلك، 
لكي يتســــنى للســــلطات المختصــــة أن تقيِّم بدقة ما إذا كانت الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص 

شر والتمويل والإدارة الخيار المناسب لتطوير البنية التحتية أو الخدمة المعنية، مقار  هي نةً بالاشتراء المبا
ــــــاً أن تحلل المخاطر ٢٢-٥من جانب الحكومة (الفقرات  ــــــات الأولية أيض ). وينبغي لهذه الدراس

الرئيســية المصــادَفة في الشــراكات بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الحلول التعاقدية المشــتركة 
زم لتوزيع مخاطر المشــــــروع بكفاءة (انظر القســــــم جيم، لتوزيع المخاطر، ودرجة المرونة التي ســــــتل

القســم دال الجوانب المؤســســية والإدارية لإعداد  من ٥٥-٤٦ناقش الفقرات ت). و٤٥-٢٣ الفقرات
التي قد ترغب  الســـياســـاتيةعتبارات الا) ٨٦-٥٦المشـــروع وتنســـيقه. ويبيِّن القســـم هاء (الفقرات 

الدعم الحكومي المباشــــر الذي قد يوفَّر لمشــــاريع البنية  الحكومة في مراعاتها لدى النظر في مســــتوى
التحتية، من قبيل درجة المصــلحة العامة في تنفيذ أيِّ مشــروع معيَّن وضــرورة اجتناب تحمُّل الحكومة 

) ٩٨-٨٧التزامات غير محددة أو التزامات طارئة مفرطة. وأخيراً، يعرض القســــــمان واو (الفقرات 
جمال الضــــــمانات وتدابير الدعم التي قد توفرها وكالات ائتمانات ) بإ١٠١-٩٩وزاي (الفقرات 

  التصدير وهيئات ترويج الاستثمار.
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صول أخرى من   -٤ ضيفة  الدليلوتتناول ف صلة من النظام القانوني للحكومة الم جوانب ذات 
وذات أهمية لتحليل الائتمان والمخاطر بالنسبة للمشروع. ويحال القارئ بصفة خاصة إلى الفصول 

، والخامس، ": الإطار القانوني وعقود الشراكةتنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاصالرابع، "
ين العام والخاص وتمديده وإنهاؤه"، والسـادس، "تسـوية المنازعات"، "مدة عقد الشـراكة بين القطاع

   .والسابع، "المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة"
    

   المتعلقة به تقييم المشروع والخيارات  -باء  
يتمثل أحد التدابير المهمة لكفالة التنفيذ الناجح للشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص   -٥
صة بتقييم أولي لجدوى المشروع، بما في ذلك الجوانب   في سلطة العمومية المخت شتراط أن تضطلع ال ا

الاقتصــــــادية والمالية، مثل المزايا الاقتصــــــادية المتوقعة من المشــــــروع، والتكلفة التقديرية والإيرادات 
والاجتماعية والبيئية المحتملة المرتقبة من تشــــــغيل مرفق البنية التحتية، إلى جانب الآثار الاقتصــــــادية 

للمشــروع. وينبغي للدراســات التي تعدها الســلطة المتعاقدة أن تحدد بوضــوح، على وجه الخصــوص، 
النواتج المتوقعة من المشروع، وتقدم ما يكفي من المسوغات للاستثمار المعني، وتقترح صيغة لمشاركة 

لا و. طلوبة لتحقيق النواتج المنشـــودةالمالمســـتلزمات لتوفير القطاع الخاص فيه، وتصـــف حلولاً معيَّنة 
تقتصــر على توفير أســس صــحيحة لاختيار أن على نحو ســليم، ، عندما تُجرى الدراســاتينبغي لهذه 

في إطار الســياســة  مشــروع الشــراكة بين القطاعين العام والخاص وبنية إجراءات إرســاء العقودنوع 
مرحلة التقييم والتخطيط الشــامل للمشــروع ينبغي أن تشــمل فالواقع أن  ،العامة المتبعة في هذا الشــأن

لاتخاذ  اتوفر أســاســأن دورة حياة مشــروع الشــراكة بين القطاعين العام والخاص بأكملها ودراســة 
   ها).لقرارات حاسمة بشأن تصميم العقود وإدارتها (بما في ذلك آليات رصد العقود وتعدي

    
  ")المال المنفق مردودتقييم الاقتصاد والكفاءة ("  -١  

العقود العمومية، ومن الاهتمامات الرئيســــية  رســــاءمن الأهداف الرئيســــية لأيِّ نظام لإ  -٦
صادية  سبيل المثال، زيادة الميزة الاقت شأن الاشتراء العمومي، على  سيترال النموذجي ب لقانون الأون

موذجي أنَّ تعبير والكفاءة إلى أقصــــى حد. وفي هذا الســــياق، يوضــــح دليل اشــــتراع القانون الن
" أو "أفضل مردود مالي" في كثير من مردود المال المنفقالاقتصادية" (التي يشار إليها بتعبير "  "الميزة

بين الثمن المدفوع وعوامل أخرى من بينها نوعية الشــيء موضــوع الأحيان) يعني وجود علاقة مثلى 
ترية بالفعل. أمَّا "الكفاءة" في الاشـــتراء الاشـــتراء، وهو يســـتلزم تلبية احتياجات الجهة الحكومية المشـــ

للقيام بكل عملية من عمليات  الوقت والتكلفة اللازمينفيُقصــــــد بها أنَّ هناك علاقة تناســــــب بين 
الاشـــتراء وقيمة الشـــيء موضـــوع الاشـــتراء. والمقصـــود كذلك من "الكفاءة" هو أنَّ تكاليف نظام 

  الاشتراء ككل متناسبة أيضاً مع قيمة جميع عمليات الاشتراء المنفَّذة من خلاله.
راكة بين القطاعين الاقتصــاد والكفاءة من الشــواغل الرئيســية في جميع مشــاريع الشــويُعَدُّ   -٧

ــدرج بعضــــــهــا ضــــــمن نطــاق الق ــد ين ــام والخــاص. وق ــامــة الع ــــــتراء العمومي، وانين الع للاش
شريك الخاص.  في  سيما ولا شرة إلى ال سلطة المتعاقدة بتقديم دفعات مبا الحالات التي تتعهد فيها ال

تنطوي على صرف بيد أنَّ هناك أنواعاً أخرى من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا 
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أموال عمومية للشـــريك في المشـــروع، وقد يختلف دور الســـلطة المتعاقدة كمدير عام للمشـــروع 
العمومي التقليدي. وهذا يعني أنَّ مفهوميْ الاقتصــــاد  اءشــــتراختلافاً كليًّا عن دور الحكومة في الا

اص لهما معنى أوســــع من ") في الشــــراكة بين القطاعين العام والخمردود المال المنفق"  والكفاءة (أو
  معناهما في السياق الضيق للاشتراء العمومي.

وبالفعل، ينبغي للحكومة ألاَّ تركز، في ســـــياق الشـــــراكات بين القطاعين العام والخاص،   -٨
ـــعر المدفوع مقابل الأ ـــغال بشـــكل رئيســـي على الس أو الخدمات التي يؤديها الشـــريك الخاص، ش

أنَّ تنفيذ المشـــروع في إطار الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص أن تكون قادرة على إثبات   وإنما
من تنفيذه، على سبيل  ينطوي على ميزة اقتصادية أكبر فحسب، بل هو أيضاً خيار أكثر كفاءة  لا

ـــتراء العمومي  ـــغالالمثال، من خلال الاش ـــغيل العمومي لنظام  للأش أو الخدمات أو عن طريق التش
ت. وقد يؤدي سوء تصور مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو البنية التحتية أو الخدما

ســوء تصــميمه إلى فشــله، وتعطل الخدمات العمومية، وتجاوز التكاليف، أو نشــوء مخاوف من جني 
القطاع الخاص أرباحاً غير مستحقة على حساب المصلحة العامة. وبغية ضمان الشفافية والحوكمة 

لمتعاقدة أن تبين أنَّ تنفيذ المشــروع في إطار الشــراكة بين القطاعين العام الرشــيدة، ينبغي للســلطة ا
. ولذلك، ينبغي للقانون أن يشترط إجراء تقييم مردود للمال المنفقوالخاص من شأنه تحقيق أفضل 

") كخطوة إلزامية في عملية الموافقة مردود المال المنفقشامل لكفاءة المشروع ومزاياه الاقتصادية ("
أيِّ مشروع مقترح، وكشرط مسبق لكي تتمكن السلطة المتعاقدة من المضي في التحضيرات  على

  الخاصة باختيار الشريك في المشروع.
ومن منظور عام، ينبغي للاختبار أن يتضمن تحليلاً كميًّا ونوعيًّا لتكاليف المشروع ومنافعه   -٩

اكة بين القطاعين العام والخاص أفضــــــل وجودته بما يبين على نحو قاطع أنَّ تنفيذه في إطار الشــــــر
" إلاَّ إذا كان تشــــغيله في مردود المال المنفقالخيارات المتاحة. وينبغي ألاَّ يُعتبر أنَّ المشــــروع يحقق "
سفر عن نوعية أفضل بتكلفة أ سي شراكة  سلوب أو ترتيب  دنىإطار تلك ال ستخدام أيِّ أ مقارنةً با

بل قد يكون من المفيد تكرار الاختبار بعد عملية تقديم  ؛مماثلةآخر لتنفيذ المشــروع أو تحقيق نتائج 
العطاءات من أجل ضــــمان الاتســــاق التام في طريقة الحســــاب وفي النتائج (انظر الفصــــل الثالث، 

  …)."إرساء العقد"، الفقرات 
ــــــلطة المتعاقدة أن تســــــتخدم أدوات مختلفة لإجراء تقييم   -١٠ . المنفق المال ردودلمويجوز للس
اختبار المقارنة بالقطاع العام الذي يســـمى الأدوات الشـــائعة والمســـتخدمة على نطاق واســـع   نوم
الاختبار من تقدير للتكاليف الافتراضية لأحد مشاريع القطاع  ارِن القطاع العام". ويتألف هذاقَ"مُ

العام طوال دورة حياته لو كانت الحكومة ستضطلع به. ويَستخدم مقارِن القطاع العام مواصفات 
النواتج المقترحة وتوزيع المخاطر المقترح كأســــاس للمقارنة بين خيار الشــــراكة بين القطاعين العام 

من خلال القطاع بأكفأ طريقة لإقامة المشاريع لتكاليف المشروع لو نُفِّذَ والخاص ونموذج افتراضي 
نفس مســــــتوى ونوعية الخدمات المتوقعة من القطاع الخاص، مع مراعاة مخاطر دورة حياة بالعام 

المشروع. وعادةً ما تكون نقطة الانطلاق هي التقدير الأفضل للتكاليف الرأسمالية وتكاليف تشغيل 
  نته طوال دورة حياته في حال اضطلاع القطاع العام بتنفيذه.المشروع وصيا
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" والمصــــــفوفة الدقيقة للعوامل التي مردود المال المنفقوقد تختلف منهجية إجراء اختبار "  -١١
يتعين أخذها في الاعتبار تبعاً لطبيعة المشــروع، وقد تتطوران بمرور الزمن. وفي الحالات التي توجد 

)، قد ينظر دال، الفقرات...فيها سلطة اعتماد مركزية أو هيئة تنسيقية أو استشارية (انظر القسم 
بالمراجعة الدورية أو المنتظمة للمنهجية المســتخدمة  البلد المضــيف في إرســاء هياكل مخصــصــة للقيام

مردود ووضــــع مجموعة مناســــبة من المعايير لهذا الغرض. بيد أنه تجدر الإشــــارة إلى أنَّ فائدة تقييم 
لمال المنفق محدودة في  ا قد تكون  عام التي  نات القطاع ال قارِ ية م فان على توافر وموثوق ته تتوق ودق

ضـــئيلة في مجال الشـــراكات بين القطاعين العام والخاص أو في الممارســـات البلدان التي لديها خبرة 
الحال في بعض البلدان النامية. وعلاوة عليه المحاســــبية والإدارية الحكومية المتقدمة، كما قد يكون 

قد يتجاوز قدرة بعض الســلطات العمومية، نظراً المنفق المال ردود على ذلك، فإجراء تحليل دقيق لم
عدم كفاية البيانات أو عدم اكتمالها لإجراء التقييم. ويضـــاف إلى ذلك أنَّ كفاءة الكيان لاحتمال 

لقطاع العام سيكون لها تأثير كبير في تكاليف المشروع، وقد لالحكومي الذي سيُستخدم كمقارِن 
ل مقارن. لا تتوافر للســــــلطة المتعاقدة الخبرة لمراعاة أداء القطاع العام بالقدر الكافي كجزء من تحلي

وتؤكد هذه القيود المحتملة أهمية ضــــــمان أن تكون لدى الســــــلطة المتعاقدة أو غيرها من الهيئات 
المسؤولة عن تخطيط الشراكات بين القطاعين العام والخاص الموارد البشرية والتقنية اللازمة لإجراء 

ضاً  صوب أي ست شادات الدأهذا التقييم. ويُ ولية الراهنة فيما يتعلق ن تواكب الحكومة المعايير والإر
  )١(.المنفق المالردود بإجراء تقييم سليم لم

يد دقيق وواقعي لجدوى المشــــــروع بالنظر إلى الهيكل المالي أكوتزداد أهمية الحاجة إلى ت  -١٢
لمعظم مشــــاريع الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص. ففي الماضــــي، كان التمويل بالدين لتطوير 

ــــــاس الدعم الائتماني من جانب رعاة المشــــــروع ووكالات البنية التحتية يُحصــــــ ل عليه على أس
والحكومات وغير ذلك من الأطراف الثالثة.  ،الوطنية منها والمتعددة الأطراف ،ات التصــــديرائتمان
تســــتطع هذه المصــــادر التقليدية تلبية الاحتياجات المتزايدة من رأس المال اللازم للبنية التحتية.  ولم

  تمويل المشروع. أسلوب بد تزايد تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبالفعل، فق
تمويل المشــروع، بوصــفه أســلوباً من أســاليب التمويل، إثبات الملاءة أســلوب ويســتهدف   -١٣

ككيان قائم بذاته حتى قبل بدء البناء أو توليد أيِّ إيرادات، والاقتراض الخاص  كيشــــرلالائتمانية ل
ســـاس ذلك الائتمان. وقد لاحظ المعلقون أنَّ تمويل المشـــروع قد يكون هو الوســـيلة اللازمة على أ

لفتح مغاليق المجمعات الضــخمة لرأس المال المتوافرة نظريًّا في ســوق رأس المال للاســتثمار في البنية 
__________ 

كي تنفَّذ على أساس  من أجل دعم الحكومات في مرحلة مبكرة من عمليتي استبانة واختيار المشاريع المناسبة )١( 
 الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئالأمم المتحدة لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أعدت 

مجموعة الأدوات النوعية لتقييم الشراكة بين القطاعين العام والخاص من حيث مردود المال المنفق، وهي أداة 
ات والسلطات العمومية باختيار المشروع الصحيح من مشاريع الشراكة تُستخدم عبر الإنترنت وتسمح للحكوم

بين القطاعين العام والخاص استناداً إلى مبدأ مردود المال المنفق. ويمكن الاطلاع على مجموعة الأدوات في العنوان 
 :World Bank. 2017. Public-Private Partnershipsر أيضاً . وانظ/https://ppp.unescap.org الشبكي التالي:

Reference Guide Version 3, Section 3.2.4 Assessing Value for Money of the PPP. World Bank, Washington, 

DC. © World Bank; World Bank Institute; Public-Private Infrastructure Advisory Facility. 2013. Value-for-

Money Analysis-Practices and Challenges: How Governments Choose When to Use PPP to Deliver Public 

Infrastructure and Services. World Bank, Washington, DC. © World Bank. 
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شروع خصائص مميزة ومسلوب التحتية. بيد أنَّ لأ ية. ومن أهم من وجهة النظر المال تطلِّبةتمويل الم
ــاً على   هذه ــاس الخصــائص أنَّ الأطراف المموِّلة في إطار هيكل لتمويل المشــروع لا بد أن تعوِّل أس
من موجودات وتدفقات نقدية للتســـديد. وفي حالة إخفاق المشـــروع،  الشـــريك الخاصتلكه يم ما
لهذه الأطراف أيُّ  لا محدود، في الرجوع  يكون  لها حق  لدى موارد  علىحق، أو يكون  التمويل 

سترداد أموالها شركة راعية أو طرف ثالث من أجل ضاً "مقدمة ومعلومات  ا سية(انظر أي سا عن  أ
  ). ٥٨و ٥٧الشراكات بين القطاعين العام والخاص"، الفقرتين 

لتكاليف الرأسمالية لدقيقاً وقعا تمويل المشــروع تأســلوب وتتطلب منهجية التمويل في حالة   -١٤
وبغية إعداد الخاصـــة بالمشـــروع.  صـــومليف المتوقعة والنفقات والضـــرائب والخوالإيرادات والتكا

ذه الأرقام بدقة وعلى وجه اليقين وإنشـــاء نموذج مالي للمشـــروع، يقتضـــي الأمر عادةً له توقعات
لمدة طويلة تبلغ في و حسب "السيناريو الأساسي" وتكاليفه ونفقاته الشريك الخاصإيرادات  توقع

مقدار الديون التي يمكن أن يتحملها المشــروع ســنة أو أكثر، وذلك لتحديد  ٢٠ كثير من الأحيان
. ومما هو أســـاســـي في هذا التحليل اســـتبانة الذي يمكن أن يســـتوعبه الســـهمي رأس المالومقدار 
ــــبب، تحديدها المخاطر و ــــتبانة المخاطر وتقييمها وتوزيعها أصــــبحت عمليات كميًّا. ولهذا الس اس

توزيع المخاطر الحق أن تمويل المشروع من وجهة النظر المالية. وصميم أسلوب من والتخفيف منها 
أن التوصــــــل إلى تفاهم تام حول في صــــــلب كل شــــــراكة بين القطاعين العام والخاص، ويندرج 

عقد تلك الشــراكة. والتطبيق الملائم لمبادئ توزيع هو شــرط مســبق لإبرام ترتيبات توزيع المخاطر 
المخاطر هو الذي يحدد ما إذا كان مشـــروع الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص ســـيكون قادراً 
على اجتذاب التمويل ومســــتداماً طوال دورة حياته (يرد عرض مختصــــر لأشــــيع المخاطر المرتبطة 

، جيمعة عامة بشـــــأن توزيع المخاطر في القســـــم بالشـــــراكات بين القطاعين العام والخاص ومطال
  ).٣٦-٢٧الفقرات 

    
  تقييم المخاطر المالية  -٢  

يد الدقيق والواقعي لجدوى المشــروع كشــرط كمن الأســباب المهمة الأخرى لاشــتراط التأ  -١٥
إلى تجنب التكاليف غير  مســبق لمضــي المشــروع قدماً كشــراكة بين القطاعين العام والخاص الحاجةُ

القطاع العام ("المخاطر المالية"). ففي العديد من البلدان، تم تنفيذ  يتكبدها أن يمكن التيوقعة المت
مشــــاريع اســــتثمارية في إطار الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص، ليس لأســــباب الكفاءة وإنما 

دمات البنية التكاليف المالية لتوفير خ قيدللالتفاف على القيود المفروضـــــــة على الميزانية وتأجيل 
التحتية. ومن ثم، وجدت بعض الحكومات نفســــــها تنفِّذ مشــــــاريع إما لا يمكن تمويلها في إطار 

ــــــكل التزامات طارئة لم تق الميزانية، أو تعرِّض الأموال العمومية إلى مخاطر مالية مفرطة در في ش
الســــلطة  تقوم. وعليه، فمن المســــتصــــوب أن بشــــكل دقيق ولم تؤخذ بعين الاعتبار بشــــكل جيد

مسـؤولية شـاملة عن السـياسـات ذات الصـلة بالشـراكات بين  لديهاالمتعاقدة أو أي وحدة مركزية 
عام والخاص (انظر أدناه، الفقر هذه المرحلة المبكرة  بإجراء تقييم) ٤٧ ةالقطاعين ال لتكاليف لفي 

طاعين العام لشــــراكة بين القمن مشــــاريع اوالمخاطر المالية المحتملة الناشــــئة عن مشــــروع مقترح 
" مردود المال المنفقاختبار "من أســــــاســــــيا هذا التقييم بالفعل جزءاً  شــــــكللا ي ، عندماوالخاص

وينبغي للتقييم الشــــامل للمخاطر المالية النظر في مجموعة متنوعة ). ١٤-٦الإلزامي (انظر الفقرات 
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) ٣٦-٢٣ر أدناه، الفقرات جدا من العوامل التي من شأنها التأثير على التوازن المالي للمشروع (انظ
عقد (انظر الوكذلك خيارات توزيع المخاطر من خلال الحقوق والالتزامات المتفق عليها بموجب 

بغية التقدير الكامل للنتائج المتوقعة والآثار بالإضـــــــافة إلى ذلك، وو). ٤٥-٣٧أدناه، الفقرات 
أن يراعي أربعة متغيرات رئيسية على  لمشروع طوال دورة حياته، ينبغي للتقييماالمترتبة على ميزانية 

  الأقل فيما يتعلق بمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص:
: يختلف أثر المؤشــــرات المالية الرئيســــية (أي العجز والدين) صــــاحب المشــــروع  (أ)  

باختلاف الكيان العمومي المســـؤول عن المشـــروع في نهاية المطاف (على ســـبيل المثال، الحكومات 
  المملوكة للدولة، وما إلى ذلك)؛ نشآتكزية والمحلية والمالمر

: يختلف احتمال ومستوى المخاطر المالية باختلاف الجهة المتحكمة في الموجودات  (ب)  
شراكة بين القطاعين العام والخاص  صلة بال سيطرة على الموجودات ذات ال  -قدرة الحكومة على ال

  لاستخدام أو مصلحة أخرى؛إما عن طريق الملكية أو الإيجار أو حق ا
ــــــدد ثمن البنية التحتية في نهاية المطاف  (ج)   : يكتســــــي الهيكل التمويلي الجهة التي تس

للمشــــــروع (أي ما إذا كانت الحكومة تدفع ثمن مرفق أو نظام البنية التحتية باســــــتخدام الأموال 
ي مرفق أو نظام البنية العمومية؛ أو ما إذا كان الشريك الخاص يحصِّل الرسوم مباشرة من مستعمل

التحتية؛ أو ما إذا كان هناك جمع بين الطريقتين) أهمية قصـوى في تقييم أثر المشـروع على المجاميع 
  المالية الرئيسية؛

: يمكن للحكومات تمويل لمشـــــروعلما إذا كانت الحكومة تقدم دعماً إضـــــافيًّا   (د)  
شرة، و شراكة بين القطاعين العام والخاص مبا شاريع مشاريع ال ضاً أن تدعم تلك الم لكن يمكنها أي

المزايا الضــــــريبية  منح بطرائق متنوعة، بما في ذلك توفير الضــــــمانات أو رأس المال الســــــهمي أو
). ويكتسي ذلك التقييم المبكر للتأثير المالي المترتب على ٨٦-٥٦والجمركية (انظر أدناه، الفقرات 

شاريع أيِّ دعم حكومي متوخى لمشروع  شمن م راكة بين القطاعين العام والخاص أهمية قصوى ال
طويل بما يعزز على المدى الالموارد العمومية  تعبئة ضـــــمانلتفادي التعرض لالتزامات غير محدودة و

  استدامة استراتيجية وسياسات تطوير البنية التحتية في البلد.
يم. وقد أعد يجوز للحكومات أن تســــــتخدم أســــــاليب وأدوات مختلفة لإجراء هذا التقيو  -١٦

صـــــندوق النقد الدولي والبنك الدولي أداة تحليلية لمســـــاعدة الحكومات على التقدير الكمي للآثار 
ــراكة بين القطاعين العام والخاص. ويَســتخدم نموذج تقييم المخاطر المالية  ــاريع الش المالية الكلية لمش

ي تســـتخدمه في الغالب )، المصـــمم كP-FRAMفي إطار الشـــراكات بين القطاعين العام والخاص (
الوحدات المعنية بالشراكات بين القطاعين العام والخاص في وزارات المالية، برامجيات قياسية لمعالجة 

ذلك:  في  تلقائيًّا، بما قياسيا نتائج موحدة فرازشاريع وبيانات الاقتصاد الكلي وإالمالبيانات الخاصة ب
والرسوم البيانية المالية على أساس نقدي وكذلك التدفقات النقدية للمشروع؛ و(ب) الجداول   (أ)

مشـــروع الشـــراكة وبدونه؛ احتســـاب على أســـاس الاســـتحقاق؛ و(ج) تحليل اســـتدامة الدين مع 
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تحليل حســــاســــية المجاميع المالية الرئيســــية تجاه التغيرات في معايير الاقتصــــاد الكلي والمعايير   و(د)
  )٢(لمشروع.اطر خالم) مصفوفة مختصرة ؛ و(هبالمشروعالخاصة 

    
    تقييم الأثر على الرفاه والأثر الاجتماعي  -٣  

ما إذا  اتخاذ قرار أولي مســتنير بشــأنهو الســماح ب" مردود المال المنفقالغرض من اختبار "  -١٧
ــــاس أو له مبرراته الاقتصــــادية  ــــراكة بين القطاعين العام والخاص بديلاً ناجعاً من الأس كانت الش

شاريع عن طريق لتنفيذ مقارنة بالأشكال الأخرى  الاشتراء العمومي. ولا يعني عدم اجتياز نظم الم
اته يفتقر إلى الجدوى، بالضرورة أنَّ المشروع في حد ذ مردود المال المنفقالمشروع المقترح لاختبار 

وإنما ينبغي أن يدفع السلطة المتعاقدة إلى النظر في خيارات أخرى تكون أقل كلفة من الشراكة بين 
ــــــتيفاء المشــــــروع المقترح لمعيار   مردود المال المنفقالقطاعين العام والخاص. وبالمثل، لا يعني اس

ة. وينبغي للحكومة أن تَطمئن إلى أنَّ بالضـــرورة أنَّ من الأجدى تنفيذه في إطار مثل تلك الشـــراك
صعيد تطوير البنية التحتية والخدمات العمومية  ستراتيجياتها الكلية على  شروع يلبي احتياجاتها وا الم

)، وكذلك ســياســاتها ١٨و ١٧ ينالفقرت"، الإطار القانوني والمؤســســي العام" الفصــل الأول،  (انظر
ــــــع نطاقاً، م ع إيلاء الاعتبار الواجب للالتزامات التي تعهدت بها الاقتصــــــادية والاجتماعية الأوس

  لتحقيق أهدافها الإنمائية المستدامة.
ـــرات القابلة للقياس المنفق المالمردود وفي الواقع، يؤكد اختبار   -١٨ ، المهم أصـــلاً، أهمية المؤش

يم الكامل النقدي للحوكمة الرشــــــيدة في تطوير البنية التحتية والخدمات العمومية. ومن أجل التقي
لمزايا الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك ما يرتبط بها من مخاطر محتملة، ينبغي للحكومة 
أن تنظر في إجراء تقييم بديل للمشــروع. فأولاً، ومن وجهة نظر مالية بحتة، قد تودُّ الســلطة المعنية 

ستثمار، إلى جانب وضع التدفق النقدي. حساب تأثير توافر البنية التحتية المعنية، والعوائد المالية للا
ا كانت مشــــاريع الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص بطبيعتها بالغة الأهمية بالنســــبة مَّوثانياً، ل

ــــــلطة العمومية أن تتناول الأثر  للجمهور من حيث حجمها وما تقدمه من خدمات، ينبغي للس
له أهمية خاصـــة أن تنظر الحكومة في مدى الاجتماعي للمشـــروع خلال المرحلة التحضـــيرية. ومما 

هداف الأاتســاق المشــروع، ســواء نُفِّذَ أو لم ينفَّذ في إطار شــراكة بين القطاعين العام والخاص، مع 
لتنمية المســــــتدامة. ويوصــــــى عموماً بأن يتم في مراحل للأمم المتحدة من أهداف اذات الصــــــلة 

التخطيط تقييم استدامة المشروع وآثاره البيئية والاقتصادية والاجتماعية. ومن المستصوب كذلك 
شفافية، النظر في مصالح الشركاء وأصحاب  في هذه المرحلة، من وجهة نظر الحوكمة الرشيدة وال

ية تشـــــــاور ملائمة ربما من خلا -المصــــــلحة غير التجاريين  من أجل تعزيز الدعم العام  -ل آل
 أو حتى التقاضي في مراحل لاحقة.عتراضات للمشروع والحد من مخاطر الا

    
   ثر البيئيتقييم الأ -٤ 

البيئي.  هينبغي استكمال تحليل أثر المشروع على الرفاه وأثره الاجتماعي بتقييم شامل لأثر -١٩
شأن البيئة وو صراحة إلى تقييم الأثر البيئي يدعو إعلان ريو ب شطة المقترحة التي يحتمل "التنمية  للأن

__________ 
 .http://www.imf.org/external/np/fad/publicinvestment/#5) متاح أيضا على العنوان التالي: P-FRAMالنموذج ( )٢( 
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الوطنية  اتالســـــلط لإحدىتكون مرهونة بقرار  والتيأن تكون لها آثار ســـــلبية كبيرة على البيئة، 
 امســـبقخطارا "تقدم إأن إلى  الدولكما دعا  )٣(.والاضـــطلاع بهذا التقييم كأداة وطنية "المختصـــة
صلةمووفي حينه  سلبيا كبيرا عبر الحدود  علومات ذات  شطة التي قد تخلف أثرا بيئيا  شأن الأن إلى ب

 )٤("تشــاور مع تلك الدول في مرحلة مبكرة وبحســن نيةتو الأنشــطة ذهالتي يحتمل أن تتأثر بهالدول 
تائج البي ية منهجية تســــــعى إلى تحديد وتقييم التبعات والآثار والن ية وتقييم الأثر البيئي هو "عمل ئ

، بحيث ةع المقترحيرا(وبدرجة أقل الآثار الاجتماعية والاقتصــادية أيضــا) المحتملة المترتبة على المشــ
تقديم المعلومات إلى صناع القرار وأصحاب المصلحة الآخرين من أجل التقليل إلى أدنى حدٍّ  تسنىي

نها أو القضــــاء عليها من أي آثار ســــلبية محتملة تنجم عن مشــــاريع التنمية المقترحة أو التخفيف م
تقييم الأثر البيئي في إطار بمبادئ الحوكمة الرشــيدة والشــفافية في المســائل البيئية ضــي قوت )٥("تماماً

من خلال آلية تكفل الوصـــول إلى المعلومات ومشـــاركة جميع أصـــحاب  عملية مفتوحة وشـــاملة
  )٦(للمعايير الدولية ذات الصلة.في عملية صنع القرار وفقا يتضرروا، الذين يحتمل أن  ،المصلحة

وإجراء تقييم للأثر البيئي أمر ضــــروري من أجل ضــــمان أن تكون المشــــاريع مســــتدامة  -٢٠
شكل تؤثر  ولا ستخدام تدابير التخفيف من أجل ب ضار على حياة الأشخاص أو البيئة الطبيعية (با

آثار  وأيســـــاعد في فهم تبعات  عند الاقتضـــــاء). وينبغي لتقييم الأثر البيئي أن هذا الهدف،تحقيق 
استبانة سبل تحسين المشاريع، مثلا عن طريق التقليل إلى أدنى حدٍّ  فيالمشاريع المقترحة على البيئة و
ر التي اثلهذا الغرض، ينبغي أن يدرس تقييم الأثر البيئي ويقيِّم الآتحقيقا من الآثار البيئية الســـــلبية. و

دد على البيئة الطبيعية والبيئة المحلية والمجتمعات المحلية وأن يح لمشـــاريع المقترحةا تخلفهايرجح أن 
ها أو الحد منتجنب الآثار البيئية التي ســــــيخلفها المشــــــروع بعد تنفيذه أو من أجل التدابير اللازمة 

الالتزامات المقابلة للشــــــريك الخاص خلال  فيهذه التدابير تجســــــد التعويض عنها. وينبغي أن ت
: تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاصالفصل الرابع، " شروع وتشغيله (انظربناء الم تيمرحل

العناصــــــر المتزايدة  من بينو...، على التوالي). و…الفقرات ، "الإطار القانوني وعقود الشــــــراكة
ة بها والحاجة إلى اصالتقادم المحتمل للمنشآت أو التكنولوجيا الخ الأثر البيئي تقييمُييم الأهمية في تق

شغيلها ودمج تدابير وقف  سليمة بيئيا لوقف ت شراكعقد التشغيل في وضع خطة  بين القطاعين  ةال
العام والخاص (انظر الفصــــــل الخامس، "مدة عقد الشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص وتمديده 

 وإنهاؤه"، الفقرات...).
    

  الأثر على المنافسة   -٥  
المتعاقدة أن تنظر كذلك خلال مراحل التخطيط في المدى الذي ينبغي أن ينبغي للســـــلطة   -٢١

يحصـــل عنده الشـــريك الخاص على حقوق حصـــرية لتشـــغيل البنية التحتية أو تقديم الخدمات ذات 
الصـــلة، أو ما إذا كان الشـــريك الخاص قد يحتاج أيضـــاً إلى هذه الحصـــرية كضـــمان لاســـترداد 

ــــتثمار الأصــــلي. وينبغي لهذا  لزم  ذاإ -التقييم الأولي أن ينظر في النطاق الجغرافي للحصــــرية الاس
وأن يراعي ســــياســــات البلد فيما يتعلق بالقطاع المعني (انظر "مقدمة ومعلومات  -منحها أصــــلاً 

، والفصل الأول، "الإطار ٤٥-٢٧عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص"، الفقرات  أساسية
يكون لمســألة الحصــرية دور رئيســي في تقييم ســ). و٢٨-٢٤لفقرات القانوني والمؤســســي العام"، ا

من الناحيتين المالية والتجارية وكذلك آثاره الاقتصـــادية والاجتماعية، للاســـتمرار المشـــروع  قابلية
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تنفيذ ســتمثل، من زاوية عملية، أحد أحكام العقد الرئيســية (انظر الفصــل الرابع، " الحصــرية إنَّ  إذ
، وستؤثر …)، الفقرات ": الإطار القانوني وعقود الشراكةاعين العام والخاصالشراكات بين القط

، الدعم هاءعلى مســــتوى الدعم الحكومي الذي قد يطلبه الشــــريك الخاص (انظر القســــم أيضــــا 
  الحكومي، (و) الحماية من المنافسة).

أوجه القصــــــور وينبغي للســــــلطة المتعاقدة أن تنظر بعناية في الآثار الاقتصــــــادية الكلية و  -٢٢
سة العامة لمنح حقوق حصرية للشريك الخاص وكذلك ما للقضاء على المنافسة  على سيا صعيد ال
بشـــــدة على تحرص قد  الكيانات الشـــــريكة الخاصـــــة شـــــاملة على الرفاه. وحيث إنَّعواقب من 

الحصرية، فاحتمال التواطؤ والفساد في هذا السياق قد يكون كبيراً للغاية. ويجوز أن تضع القوانين 
معايير ملائمة لمنح الحصرية، وينبغي أن تشترط عموماً أن تقدم السلطة المتعاقدة التنظيمية واللوائح 

"المجالات القانونية لفصــل الســابع (فيما يخص المنافســة، انظر أيضــا ا مبرراً لتوصــيتها بمنح الحصــرية
  الأخرى ذات الصلة"، الفقرات ...).

    
   مخاطر المشاريع وتوزيع المخاطر  -جيم  

لدقيق للمخاطر بين   -٢٣ عدد مختلف يتحدد التوزيع ا عد النظر في  عادة ب ية في ال الأطراف المعن
واجهها يمســــتوى المخاطر التي من العوامل، ومنها المصــــلحة العامة في تطوير البنية التحتية المعنية و

والمســـتثمرون الآخرون والمقرضـــون (ومدى قدرتهم على اســـتيعاب تلك المخاطر  الشـــريك الخاص
بتكلفة مقبولة واســـــتعدادهم لذلك). ويُعتبر توزيع المخاطر توزيعاً ســـــليماً أمراً ضـــــروريًّا لتقليل 

المشــروع ذلك، فتوزيع مخاطر تكاليف المشــروع وضــمان تنفيذه تنفيذاً ناجحاً. وعلى العكس من 
ستمراريةتوزيعاً غير مناسب قد يعرِّض للخطر  المشروع من الناحية المالية أو قد يعيق إدارته على  ا

  نحو فعال، بما يزيد من تكلفة تقديم الخدمات.
ترد في الدليل التشــــــريعي،  من الفصـــــــل الثاني كما ٢٩‐٨الفقرات  ٢٥و ٢٤الفقرتان  تقابل[

 A/CN.9/939من الوثيقة  ٣١الفقرة و ١٩‐١٧يرات المصطلحية الموضحة في الفقرات باستثناء التغي
والتعديلات الأخرى الرامية إلى تجســيد النطاق الموســع للدليل والمداولات التي جرت خلال الدورة 

تشــرين  ٣٠ ‐ ٢٦اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي (فيينا، الحادية والخمســين للجنة وخلال 
  ].)٢٠١٨الثاني/نوفمبر 

لى الظروف التي ترى إهو مستخدم في هذا الفصل،  "، كمايشير مفهوم "مخاطر المشروعو  -٢٤
ــــــلبي يضــــــر بالمنفعة التي  ،تبعا لتقديرها ،الأطراف توقع تحقيقها من تأنها قد تنطوي على تأثير س

عظم الأطراف (كأن يدمر المرفق لمومع أنه قد تقع أحداث تمثل مخاطر شـــديدة بالنســـبة  المشـــروع.
ــــــإ تدميرا ماديا بفعل كارثة طبيعية، مثلا)، فتعرض كل طرف من الأطراف يكون لى المخاطر س

  تبعا للدور الذي يؤديه في المشروع.مختلفا 
ــــــيتحمل لى تعيين إأما عبارة "توزيع المخاطر" فتشــــــير   -٢٥ تبعات وقوع من الأطراف من س
وإن ، طرافمن مخاطر المشــــروع. ويكون هذا عادة موضــــوع تفاوض بين الأالتي تعتبر حداث الأ

كثيرا ما تحدد  البلدالتوجيهات الإدارية المعمول بها في  وأالســــياســــات  وأ اللوائح التنظيميةكانت 
توزيع بعض المخاطر. ثم يترجم اتفاق الأطراف في هذا الصــــــدد إلى حقوق وواجبات في لمعايير 
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ذا كان الشــــريك الخاص ملزما إعقد الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص. وعلى ســــبيل المثال، 
لى الســـــلطة المتعاقدة مع معدات معينة وهي في حالة جيدة من الأداء إبتســـــليم مرفق البنية التحتية 

، فالشريك الخاص يتحمل مخاطر احتمال عدم أداء هذه المعدات وظيفتها بمستويات الأداء الوظيفي
، بدوره، ســـــلســـــلة من العواقب المشـــــروع مخاطر هذا النمط من تحققالمتفق عليها. وقد يكون ل

ــــؤوليته عن عدم الوفاء بالتزامه التعاقدي بموجب عقد  ــــريك الخاص، بما في ذلك مس ــــبة للش بالنس
دفع مثلا تعويضــا عن الأضــرار القطاعين العام والخاص أو القانون المعمول به (كأن يَ الشــراكة بين

لى مرحلة التشـــــغيل)؛ أو بعض إالتي لحقت بالســـــلطة المتعاقدة من جراء التأخر في إيصـــــال المرفق 
ضافية (من قبيل إ أو تحمل تكاليف ؛الخسائر (كخسارة العوائد نتيجة التأخر في بدء تشغيل المرفق)

  صلاح المعدات العاطلة أو تأمين معدات بديلة).ف إكاليت
غير أن الطرف الذي يتحمل مخاطر معينة قد يتخذ تدابير وقائية بهدف الحد من احتمال   -٢٦

من عواقب هذه  -كليا أو جزئيا  -حدوث هذه المخاطر، وكذلك تدابير محددة لحماية نفســــــه 
بارة "تخفيف المخاطر". وفي المثال الســــــابق يدرس لى هذه التدابير بعإالمخاطر. وغالبا ما يشــــــار 

الشــــــريك الخاص بعناية مدى جدارة موردي المعدات والتكنولوجيا المقترحة بالثقة. وقد يطلب 
الشــــريك الخاص من موردي معداته تقديم ضــــمانات مســــتقلة عن أداء هذه المعدات. وقد يكون 

 ارتباطالى الشــــــريك الخاص إ المقررةيضــــــات تعوالزائية أو الجغرامات البدفع أيضــــــا المورد ملزما 
التبعات المترتبة على عطل المعدات. وقد تتخذ في بعض الحالات ســــلســــلة من الترتيبات التعاقدية ب

تتســـم بقدر ما من التعقيد للتخفيف من بعض مخاطر المشـــروع. فقد يعمد الشـــريك الخاص، على 
عدات بتأمين تجاري يغطي بعض التبعات ســــــبيل المثال، إلى ربط الضــــــمانات المقدمة من مورد الم

  المترتبة على انقطاع سير أعماله نتيجة لعطل المعدات.
    

  نظرة عامة على الفئات الرئيسية من مخاطر المشاريع  -١  
ـــــية -٢٧ مخاطر  من لأغراض التوضـــــيح، تتضـــــمن الفقرات التالية نظرة عامة على الفئات الرئيس

المشــاريع، وتقدم أمثلة لبعض الترتيبات التعاقدية المســتخدمة في توزيع المخاطر وتخفيفها. وللوقوف 
لى مصـــــادر أخرى إبالرجوع  القارئعلى المزيد من المناقشـــــة بصـــــدد هذا الموضـــــوع، ينصـــــح 

التوجيهية لتنمية البنى التحتية من خلال مشــــــاريع البناء فالتشــــــغيل فنقل  المبادئللمعلومات، مثل 
  )٧(.الملكية (بوت) التي أعدتها اليونيدو

    
  ل المشروع الناجم عن أحداث خارجة عن سيطرة الأطرافتعطُّ  (أ)  

ـة خارقة   -٢٨ تواجه الأطراف مخاطر احتمال تعطل المشروع نتيجة أحداث غير متوقعة أو طارئ
ـــد تكون ذات طابع مادي كالكوارث الطبيعية للعاد ـــع خارج سيطرتها، قـ من فيضانات أو  -ة تقـ

رهابية. أو نتيجة لأفعال البشــر كالحروب أو القلاقل أو الهجمات الإ -عواصــف أو هزات أرضــية 
في تعطل مؤقت في تنفيذ المشروع أو تشغيل  الاستثنائيةوقد تتسبب هذه الأحداث غير المتوقعة أو 

لى تأخير عملية التشــــييد أو فقدان العائد وغير ذلك من الخســــائر. وقد تؤدي إفق، مما يفضــــي المر
لى درجة يتعذر معها إلى تدميره إلى إلحاق أضـــرار مادية بالمرفق أو حتى إأحداث شـــديدة الخطورة 
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 صــلاحه (للاطلاع على مناقشــة للعواقب القانونية لوقوع مثل هذه الأحداث، انظر الفصــل الرابعإ
  …)."، الفقرات الإطار القانوني وعقود الشراكة: تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص"
    

  ("المخاطر السياسية") ةل المشروع الناجم عن إجراءات مناوئة تتخذها الحكومتعطُّ  (ب)  
تأثر تنفيذ المشــروع تأثرا  تاحتمالافي ضــوء يواجه الشــريك الخاص والمقرضــون مخاطر   -٢٩

ســــلبيا بتصــــرفات الســــلطة المتعاقدة أو وكالة حكومية أخرى أو الســــلطة التشــــريعية في البلد 
لى ثلاث إلى هذه المخاطر بعبارة "المخاطر السياسية"، ويمكن تقسيمها إالمضيف. وغالبا ما يشار 

لشــــريك الخاص أو فرض فئات عامة هي: المخاطر الســــياســــية "التقليدية" (كتأميم موجودات ا
ضـــرائب جديدة تضـــعف الإمكانيات المتاحة للشـــريك الخاص لســـداد ديونه واســـترجاع قيمة 
اســـــتثماراته)؛ والمخاطر "الرقابية التنظيمية" (كاســـــتحداث معايير أكثر تشـــــددا بشـــــأن تقديم 
الخدمات أو فتح قطاع من القطاعات للمنافســـــــة)؛ والمخاطر "شــــــبه التجارية" (كمخالفات 

كبها الســــــلطة المتعاقدة أو حالات توقف العمل في المشــــــروع نتيجة لتغييرات في أولويات ترت
وخطط الســلطة المتعاقدة) (للاطلاع على مناقشــة للعواقب القانونية لوقوع مثل هذه الأحداث، 

تنفيذ الشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني وعقود " رابعانظر الفصـــــــل ال
وعلاوة على المخاطر السياسية الصادرة عن البلد المضيف، قد تنشأ …). الفقرات "، الشراكة

بعض المخاطر الســياســية من جراء تصــرفات حكومة أجنبية، مثل حالات الحصــار أو الحظر أو 
  المقاطعة التي تفرضها حكومات بلدان المستثمرين أنفسهم.

    
  مخاطر التشييد والتشغيل  (ج)  

المخاطر الرئيســـية التي قد تواجهها الأطراف خلال مرحلة التشـــييد هي المخاطر الناجمة   -٣٠
كمال المرفق بأية حال أو تعذر تســــــليمه وفقا للجدول الزمني المتفق عليه (مخاطر إعن تعذر 

شييد)؛ إ شييد للتقديرات الأصلية (مخاطر تجاوز تكلفة الت شروع)؛ أو تجاوز تكاليف الت كمال الم
كذلك قد تواجه الأطراف وه (مخاطر الأداء). إكمالاســــــتيفاء المرفق لمعايير الأداء عند أو عدم 

خلال مرحلة التشـــغيل مخاطر تتعلق بتعذر تشـــغيل المرفق المنجز أو صـــيانته على نحو فعال لتوفير 
قد  له  كاليف تشــــــغي مخاطر الأداء)؛ أو أن تكون ت نه ( عة م قدرة أو النواتج أو الكفاءة المتوق ال

وزت التقديرات الأصـــلية (مخاطر تجاوز تكلفة التشـــغيل). ومما يجدر ذكره أن مخاطر التشـــييد تجا
والتشغيل لا تؤثر على القطاع الخاص فحسب. فقد تتأثر السلطة المتعاقدة والمستفيدون في البلد 

م المفترض بوجه عام أن تهتالمضيف تأثرا شديدا نتيجة التوقف عن تقديم الخدمات اللازمة. ومن 
بما قد يترتب على التشــغيل الخاطئ للمرفق من مخاطر الحكومة، بصــفتها ممثلة للمصــلحة العامة، 

  .على السلامة العامة وأضرار بيئية
وقد يتســـبب في بعض هذه المخاطر الشـــريك الخاص أو مقاولوه أو موردوه. فعلى ســـبيل   -٣١

مال المشروع ناجمين عن إكللتقديرات الأصلية والتأخر في  تشييدالمثال، قد يكون تجاوز تكاليف ال
اتباع ممارسات تشييد لا تتسم بالكفاءة، أو التبديد، أو عدم كفاية المبالغ المخصصة في الميزانية، أو 
نقص التنسيق فيما بين المقاولين. وقد يكون عدم استيفاء المرفق لمعايير الأداء ناتجا أيضا عن عيوب 
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ـــــلمها موردو في التصـــــميم أ و عدم ملاءمة التكنولوجيا المســـــتخدمة أو عيوب في المعدات التي س
الشريك الخاص. وقد يكون سبب القصور في الأداء خلال مرحلة التشغيل ناتجا، على سبيل المثال، 
عن ســوء صــيانة المرفق أو إهمال في تشــغيل المعدات الميكانيكية. وقد تكون حالات تجاوز تكاليف 

  دارة المشروع على نحو غير واف بالغرض.إقديرات الأصلية ناجمة أيضا عن التشغيل للت
راءات معينة تتخذها السلطة المتعاقدة، أو إجغير أن بعض هذه المخاطر قد ينشأ أيضا عن   -٣٢

صور يمموسلطات ع ضيف. وربما تكون حالات الق شريعية في البلد الم سلطة الت ة أخرى أو حتى ال
تكاليف للتقديرات الأصــــلية ناجمة عن عدم ملاءمة المواصــــفات التقنية المقدمة في الأداء أو تجاوز ال

من الســــلطة المتعاقدة عند إســــناد عقد الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد تنشــــأ حالات 
التأخر وتجاوز التكلفة للتقديرات الأصــلية أيضــا عن إجراءات تتخذها الســلطة المتعاقدة بعد إســناد 

التأخر في الحصـــول على الموافقات والأذون اللازمة، أو التكاليف الإضـــافية الناجمة عن العقد (مثل 
تخطيط، أو حالات من التوقف تســببها الهيئات قصــور في الإدخال تغييرات على المتطلبات نتيجة ل

التفتيشـــــية أو حالات من التأخر في تســـــليم قطعة الأرض المقرر أن يبنى عليها المرفق). وقد تؤدي 
تدابير التشــريعية أو التنظيمية العامة، كاعتماد معايير أكثر صــرامة بشــأن الســلامة أو اليد العاملة، ال
سبب في حالات هبوط مستوى الإنتاج إ شغيل. وربما يرجع ال شييد أو الت لى إلى ازدياد تكاليف الت

  تخلف السلطات الحكومية عن تسليم الإمدادات اللازمة (مثل الكهرباء أو الغاز).
    

  المخاطر التجارية  (د)  
تتعلق "المخاطر التجارية" باحتمال عجز المشروع عن تحقيق العائد المتوقع بسبب التقلبات   -٣٣

في أسعار السوق أو في الطلب على السلع أو الخدمات التي ينتجها. وقد يؤدي هذان الشكلان من 
داد ديونه، وربما يعرضــان لى إضــعاف خطير لقدرة الشــريك الخاص على ســإالمخاطر التجارية معا 

  المشروع المالية للخطر. استمرارية
ـــــروع ونوعه. فقد   -٣٤ ـــــب قطاع المش وتختلف المخاطر التجارية فيما بينها اختلافا كبيرا بحس

تعتبر المخاطر من الدرجة الدنيا أو المتوســــطة في الحالات التي يكون فيها الشــــريك الخاص محتكرا 
. لشــراء كامل الإنتاج دائم وم بالتوريد لزبون واحد من خلال اتفاقللخدمات المعنية، أو عندما يق

لى عوائد تعتمد على الســـوق، إغير أن المخاطر التجارية قد تكون كبيرة في المشـــاريع التي تســـتند 
وضــع في لى صــعوبة إوخصــوصــا في الحالات التي يؤدي فيها وجود مرافق أو مصــادر توريد بديلة 

لاســتخدام أو الطلب. وقد يكون هذا مصــدر انشــغال شــديد بالنســبة توقعات يعول عليها بشــأن ا
مثلا لمشــاريع الطرق الخاضــعة لرســم المرور، لأن هذه المشــاريع تواجه منافســة من مشــاريع الطرق 

عوائد المرور لأن هذا يعتمد إعداد توقعات بشــأن المعفاة من رســم المرور. فقد يكون من الصــعب 
لى الطرق المعفاة من رســم المرور وبخاصــة في المناطق إركبات على مدى ســهولة وصــول ســائقي الم

وجد العديد من المســــالك والطرق البديلة المبنية أو التي يجري تحســــينها ت يمكن أنالحضــــرية حيث 
الاســــتخدام المروري أكثر صــــعوبة في حالة  توقعباســــتمرار. بل لقد تبين، علاوة على ذلك، أن 

لى شبكة الطرق القائمة إإضافة  شكلرور، خصوصا تلك التي لا تالطرق الجديدة الخاضعة لرسم الم
  كتواري.االخاضعة لرسوم المرور، نظرا لعدم وجود حركة مرور يمكن استخدامها كأساس 
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  مخاطر أسعار صرف العملات وغيرها من المخاطر المالية  (ه)  
تتعلق مخاطر أســـــعار صـــــرف العملات باحتمال أن تؤدي التغيرات في أســـــعار صـــــرف   -٣٥

من المشــــــروع. فعلى الأرجح  المتأتية لى تغيير قيمة صــــــرف التدفقات النقديةإالعملات الأجنبية 
سومدفع الأسعار وتُس ست ر ضة على الم ستعمال المفرو أو الزبائن المحليين بالعملة المحلية،  عملينالا

تكاليف المعدات أو الوقود  ،في بعض الأحيانكذلك، قراضـــية وتســـب التســـهيلات الإبينما قد تح
بالعملات الأجنبية. وربما تكون هذه المخاطر كبيرة لأن أســـــعار صـــــرف العملات غير مســـــتقرة 
خصــــوصــــا في العديد من البلدان النامية أو البلدان التي تكون اقتصــــاداتها في مرحلة انتقالية. وقد 

الضـــوابط الخاص، علاوة على تقلبات أســـعار الصـــرف، مخاطر احتمال أن تؤدي  يواجه الشـــريك
أســـعار صـــرف العملات الأجنبية أو هبوط الاحتياطيات من العملات الأجنبية إلى  المفروضـــة على

الحد مما يتوافر في الســـوق المحلية من العملات الأجنبية التي يحتاجها الشـــريك الخاص لخدمة ديونه 
  راته الأصلية.أو سداد استثما

الفائدة،  أسعارومن المخاطر الأخرى التي تواجه الشريك الخاص ما يتعلق باحتمال ارتفاع   -٣٦
ضـــافية. وقد تكون هذه المخاطر كبيرة في مشـــاريع إمما يضـــطر المشـــروع إلى تحمل تكاليف تمويل 

تمتد بعض القروض البنى التحتية نظرا لضــخامة المبالغ المقترضــة عادة ولطول مدد المشــاريع، حيث 
 ،ذات الفائدة الثابتةالدين ســـندات كســـنوات. وكثيرا ما تقدم القروض بســـعر فائدة ثابت ( عدة

لى ذلك أن مجموعة الترتيبات المالية إتقليل المخاطر المتعلقة بســعر الفائدة. ويضــاف  لمن أجمثلا) 
ضمن اللجوء  سهيلات التإقد تت سعار الفائدة عن طري حوطلى ت سعر الفائدة ضد مخاطر أ ق مبادلة 

  خضاعه لحد أعلى.إأو 
    

  الترتيبات التعاقدية لتوزيع المخاطر وتخفيفها  -٢  
يترتب على ما تقدم أن من الضـــــروري أن تأخذ الأطراف في الاعتبار طائفة واســـــعة من   -٣٧

عامة وضع أحكام  ليس من المستصوب ،العوامل لتوزيع مخاطر المشروع توزيعا فعالا. ولهذا السبب
قانونية تحد على نحو لا داعي له من مقدرة المفاوضـــين على تحقيق توزيع متوازن لمخاطر المشـــروع 

قد يكون من المفيد أن توفر  ،حســــبما تقتضــــي احتياجات كل مشــــروع على حدة. ورغم ذلك
قدة المحلية، الحكومة بعض التوجيهات العامة للموظفين الذين يعملون بالنيابة عن الســـــلطات المتعا

  استشارية بشأن توزيع المخاطر. مبادئوذلك مثلا بوضع 
لى إلســــــلطات المتعاقدة في عدد من البلدان لوكثيرا ما تشــــــير التوجيهات العملية المقدمة   -٣٨

لى أقدر إمخاطر معينة  إسناد لىإ المبادئعامة تتعلق بتوزيع مخاطر المشاريع. ويدعو أحد هذه  مبادئ
ها والأطراف على تقي بادئدارتها. وتقترح إيم المخاطر ومراقبت ية أخرى  م مخاطر إتوجيه ناد  ــــــ س

التحوط (أي مخططات استثمارية  أدواتلى إلى الطرف الذي لديه أفضل السبل للوصول إالمشروع 
لتعويض الخســائر في صــفقة عن طريق تحقيق ربح في نفس الوقت من صــفقة أخرى) أو الذي لديه 

مارســــة خاطر أو تخفيفها بأدنى ما يمكن من التكلفة. غير أن الملاحظ في المأكبر قدرة على تنويع الم
هو أن توزيع المخاطر كثيرا ما يكون أحد العوامل التي تدخل في الاعتبارات الســــــياســــــية العملية 

طار مشاريع إالسلطة المتعاقدة في  المخاطر الإجمالية التي تتعرض لها(كاهتمام الجمهور بالمشروع أو 
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ة) والقوة التفاوضـــــية للأطراف. ومن المهم علاوة على ذلك، في توزيع مخاطر المشـــــاريع، أن مختلف
ــــــندتؤخذ في الاعتبار القوة المالية للأطراف ا ها مخاطر معينة وقدرتها على تحمل تبعات يلإ لتي تس

  ها.تحققالمخاطر في حال 
ــاءتتصــل التي عادية الخاطر المومن المألوف أن يتحمل الشــريك الخاص ومقاولوه   -٣٩ البنية  بإنش

التحتية وتشــغيلها. فمن المعتاد، على ســبيل المثال، أن تســند مخاطر إكمال المشــروع وتجاوز التكاليف 
المقدرة وغيرها من المخاطر المألوفة في مرحلة التشــــييد إلى مقاول أو مقاولي التشــــييد من خلال عقد 

يتحمل بموجبه المقاول كامل المســؤولية عن تصــميم  )حبتســليم المفتامن عقود الإنجاز الكلي (تشــييد 
 رابعإنجاز معين ووفقا لمواصــفات أداء معينة (انظر الفصــل ال وفي أجلالمرفق وتشــييده بالســعر المحدد 

"، الفقرات ...). تنفيذ الشـــــراكات بين القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني وعقود الشـــــراكة"
ة عن الأضـــرار أو غرامات جزائية المقررتعويضـــات التشـــييد ملزم بدفع فمقاول ال ،ومثلما هو معهود
شروع. وبالإإعن أي تأخر في  ضا عادة مطالب في الفالمقاول  ،لى ذلكإضافة نجاز الم ضمان أي بتقديم 

كل على  مطالبونفي العادة ن موردي المعدات أأداء على شكل ضمان مصرفي أو سند كفالة. كما 
لى ضــــــمانات الأداء التي يقدمها إضــــــاف تعلق بأداء معداتهم. وكثيرا ما حدة بتقديم ضــــــمانات تت

وعلى نفس المقاولون وموردو المعدات ضــمانات مماثلة من الشــريك الخاص لصــالح الســلطة المتعاقدة. 
بتخفيف تعرضــــه لمخاطر التشــــغيل عن طريق الدخول في عقد  عادةيقوم الشــــريك الخاص  المنوال،

الشركة المشغلة بتحقيق الناتج المطلوب من المشروع وبتحمل المسؤولية عن  تشغيل وصيانة تتعهد فيه
تبعات الأعطال التشغيلية. وفي معظم الحالات يكون اتخاذ ترتيبات من هذا النمط شرطا من الشروط 
ـــية لنجاح المشـــروع. أما المقرضـــون فيلتمســـون الحماية من تبعات هذه المخاطر عن طريق  ـــاس الأس

صـــدارها لضـــمان أداء المقاول، على ســـبيل المثال. إيجري دين ع أي ســـندات اشـــتراط تخصـــيص ري
في حســـاب مرهون للمقرضـــين (أي الدين وتشـــترط اتفاقات القروض عادة أن يودع ريع ســـندات 

من جانب عليها الحجز لها أو الشريك الخاص حتى تضمن عدم اختلاس حساب "معلق على شرط") 
يفرج عنها الدين ن). غير أن الأموال التي تدفع بموجب ســندات خريالآقرضــين المأطراف ثالثة (مثل 

تكاليف الإصلاح أو التشغيل تغطية  من أجل للشريك الخاص حسبما تقتضي الحاجة منتظمةبصفة 
  أو غير ذلك من النفقات.

قة  ،أن من المتوقع كما  -٤٠ خاطر المتعل قدة الم عا طة المت ــــــل ية أخرى، أن تتحمل الس ناح من 
المواصــــــفات التقنية المعطاة خلال  ملاءمةجراءات، كعدم إلى ما اتخذته من إبالأحداث المنســــــوبة 

مدادات المتفق عليها في الوقت المقرر. وقد يتوقع لإعملية الاختيار أو التأخر الناجم عن عدم توفير ا
الناجمة عن تصرفات الحكومة، وذلك  حالات التعطيل اتاقدة أيضا أن تتحمل تبعمن السلطة المتع

عن طريق الموافقة، مثلا، على تعويض الشريك الخاص عن خسارة العائد المترتبة على تدابير مراقبة 
تنفيذ الشـــــراكات بين القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني " ،الرابعالأســـــعار (انظر الفصـــــل 

مكان تخفيف بعض المخاطر السياسية بالحصول على "، الفقرة ...). ورغم أن بالإشراكةوعقود ال
قد يتعذر الحصــول على تأمين كهذا بتكلفة مقبولة حتى ولو كان متوفرا للمشــاريع المنفذة فتأمين، 

، لى الحكومة للحصول، مثلاإفقد يلجأ المستثمرون والمقرضون المحتملون  ،في البلد المعني؛ وبالتالي
سبا فيما لو اتخذ ضا منا ضمانات بتعويضهم تعوي  على تأكيدات بعدم نزع الملكية أو التأميم وعلى 

...). وقد لا يكون المستثمرون والمقرضون المحليون، استنادا  جراء من هذا القبيل (انظر الفقراتإ
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مشروع ما في نفيذ تة واصللى تقديرهم لمستوى المخاطر المصادفة في البلد المضيف، على استعداد لمإ
  حالة عدم تقديم تلك التأكيدات أو الضمانات.

، درجة أو بأخرىليها في الفقرة الســابقة يمكن اعتبارها، بإمعظم مخاطر المشــاريع المشــار و  -٤١
مخاطر تقع ضــمن ســيطرة هذا الطرف أو ذاك. غير أن طائفة واســعة من مخاطر المشــاريع تنجم عن 

ــــــيطرة الأطراف، أو يمكن أن تعزى  لى تصــــــرفات أطراف ثالثة، وبالتالي إأحداث خارجة عن س
  أخرى لتوزيع المخاطر. ئلى مبادإفالحاجة قد تقتضي دراسة اللجوء 

 أن تُحوَّل مخاطر تغير يتوقــــــــعن الشــريك الخاص يمكنه أن على ســبيل المثال، أ ،ومن ذلك  -٤٢
ر الفائدة وكذلك مخاطر التضـــــخم إلى المســـــتفيدين النهائيين من المرفق أو زبائنه من خلال اســـــعأ

زيادات في الأسعار، وإن لم يكن ذلك ممكنا دائما بسبب الظروف المتصلة بالسوق أو تدابير مراقبة 
ه بين الشــريك الخاص والســلطة المتعاقدة مدى بشــأنر المتفاوض الأســعار. وســيحدد هيكل الأســعا
بعضـــــها (انظر تحمل ذه المخاطر، أو ما إذا كان يتوقع منه أن يلهإمكانية تجنب الشـــــريك الخاص 

"، تنفيذ الشــراكات بين القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني وعقود الشــراكة" ،رابعالفصــل ال
  …).الفقرات 

ئة   -٤٣ ما الف بأ فة فتتعلق  قد توزع بموجب مخططات مختل حداث الأالأخرى من المخاطر التي 
غيرها من الأحداث الواقعة كليا وة، كالحروب والاضـــــطرابات المدنية والكوارث الطبيعية يارجالخ

ـــــاريع التقليدية للبنى التحتية التي ينفذها القطاع العام، ت ـــــيطرة الأطراف. وفي المش  تحملخارج س
ــــــابهها،  لى حد إالهيئة العامة المعنية عادة مخاطر، مثل تدمير المرفق من جراء كوارث طبيعية أو ما ش

. وفي مشــــاريع الشــــراكة بين القطاعين العام ى هذه المخاطرقد يصــــبح من المتعذر معه التأمين عل
ـــريك الخاص هذا الن ،والخاص لقطاع من المخاطر. غير أن ا وعقد تفضـــل الحكومة أن يتحمل الش

الخاص، بناء على تقييمه لمخاطر معينة يواجهها في البلد المضيف، قد لا يكون مستعدا لتحمل هذه 
فليس هناك، من الناحية العملية، حل واحد يغطي هذه الفئة من المخاطر برمتها؛  ،ومن ثم ؛المخاطر

ى أن وقوع بعض وغالبا ما تتخذ ترتيبات خاصـــــة لمعالجة كل منها. فقد تتفق الأطراف، مثلا، عل
من تبعات عدم أداء ما عليه بموجب عقد الشـــــراكة بين  ضـــــررهذه الحوادث قد يعفي الطرف المت

ــــــلبية، كتمديد  القطاعين العام والخاص، كما تتخذ ترتيبات تعاقدية توفر حلولا لبعض آثارها الس
ـــكل ما منإ العقود للتعويض عن التأخر الناجم عن الحوادث، أو حتى اللجوء ـــكالأ لى ش الدفع  ش

تنفيذ الشـــــراكات بين القطاعين العام ، "رابعباشـــــر في ظل ظروف اســـــتثنائية (انظر الفصـــــل الالم
ــــــراكة: والخاص وتســــــتكمل هذه الترتيبات بتأمين …). "، الفقرات الإطار القانوني وعقود الش

سر بتكلفة مقبولة (انظر الفصل الرابع، " شريك الخاص حيثما تي شتريه ال شراكات تنفيذ التجاري ي
  …)."، الفقرات الإطار القانوني وعقود الشراكة: بين القطاعين العام والخاص

وقد تســــــتدعي الحاجة التفاوض على اتخاذ ترتيبات خاصــــــة لتوزيع المخاطر التجارية.   -٤٤
تتمتع عادة  ،من قبيل مشــاريع الاتصــالات النقالة ،بين القطاعين العام والخاص ةفمشــاريع الشــراك

سترداد التكاليف المباشرة، ومن المتوقع، في معظم الحالات، أن ينفذ الشريك لاية نسبيا بإمكانية عال
سلطة المتعاقدة ودون اللجوء  لى الدعم الحكومي. إالخاص مشروعه دون تقاسم هذه المخاطر مع ال

ريع ، كمشاالقائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص أما في المشاريع الأخرى للبنى التحتية
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الكهربائية، فقد يلجأ الشـــريك الخاص إلى اتخاذ ترتيبات تعاقدية مع الســـلطة المتعاقدة  الطاقةتوليد 
أو هيئة عامة أخرى بهدف تقليل تعرضــــه للمخاطر التجارية، وذلك مثلا عن طريق التفاوض على 

د تتخذ تضــــمن ســــوقا لمنتجاته بســــعر متفق عليه. وقلشــــراء كامل الإنتاج اتفاقات طويلة الأجل 
معا، الشـــكلين ن م صـــراأو تجمع عن توفير للخدماتشـــكل اســـتهلاك فعلي أو رســـوم دفوعات الم

الربط برقم وتكون المعدلات المعمول بها خاضـــعة عادة لبنود شـــرطية خاصـــة بتصـــاعد القيمة أو 
دمة ، بغية حماية القيمة الحقيقية للعوائد من ازدياد تكاليف تشــــــغيل مرفق من المرافق المتقاقياســــــي

: الإطار القانوني وعقود تنفيذ الشــراكات بين القطاعين العام والخاص(انظر أيضــا الفصــل الرابع، "
و....). وهناك، أخيرا، مشـــاريع تتطلب رؤوس أموال كبيرة نســـبيا مع  …، الفقرات "الشـــراكة

الخاضعة إمكانية لاسترداد التكاليف تتطور ببطء، كمشاريع إمدادات المياه وبعض مشاريع الطرق 
لرســوم المرور، وهي مشــاريع قد يعزف القطاع الخاص عن تنفيذها دون الدخول في شــكل ما من 
تقاسم المخاطر مع السلطة المتعاقدة، وذلك مثلا من خلال تأكيدات بالحصول على عائد ثابت أو 

نظر نتاجية بصـــــرف النظر عن الاســـــتخدام الفعلي (اة الإقدرمدفوعات متفق عليها فيما يتعلق بال
: الإطار القانوني وعقود تنفيذ الشــــــراكات بين القطاعين العام والخاصأيضــــــا الفصــــــل الرابع، "

  و....). …الفقرات ، "الشراكة
دوســوف   -٤٥ توزيع المخاطر الذي تتفق عليه الســلطة المتعاقدة والشــريك الخاص في نهاية  يتجســَّ

عقد الشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص.  حقوقهما والتزاماتهما المتبادلة، كما يتبين فيفي المطاف 
فترد  ،التي يمكن أن تترتب على أحكام معينة يشيع وجودها في اتفاقات المشاريع ،أما الآثار التشريعية

تنفيذ الشـــراكات بين القطاعين العام (انظر الفصـــل الرابع، " الدليلمناقشـــتها في فصـــول أخرى من 
"، والفصل الخامس "مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام اكةوالخاص: الإطار القانوني وعقود الشر

والخاص وتمديده وإنهاؤه"). وهناك اتفاقات أخرى مختلفة ســـتتفاوض عليها الأطراف أيضـــا لتخفيف 
ها (كالاتفاقات الخاصة بالقروض؛ وعقود التشييد وتوريد المعدات لتحمتعادة توزيع المخاطر التي إأو 

شراء كامل لاتفاق المباشر بين السلطة المتعاقدة والجهات المقرضة؛ واتفاقات ؛ واتهاوصيان هاوتشغيل
  والتوريد الطويلة الأجل، حيثما انطبق ذلك).الإنتاج 

    
 التنسيق الإداري  -دال  

تبعاً للبنية الإدارية لدى البلد المضـــيف، يمكن أن تقتضـــي الشـــراكات بين القطاعين العام   -٤٦
والخاص إشراك عدة سلطات عمومية على مستويات حكومية مختلفة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن 
تؤول صـــلاحية وضـــع لوائح تنظيمية وقواعد للأنشـــطة المعنية، كليًّا أو جزئيًّا، إلى ســـلطة عمومية 

ى مســـتوى مختلف عن مســـتوى الســـلطة المســـؤولة عن توفير الخدمة المعنية. كما يمكن أن تناط عل
العقود  رســـاءحين تركَّز صـــلاحية إ فيكلتا الوظيفتين الرقابية التنظيمية والتشـــغيلية بكيان واحد، 

، الحكومية في يد ســــلطة عمومية مختلفة. وفيما يتعلق بالمشــــاريع التي تنطوي على اســــتثمار أجنبي
ضمن ولاية الهيئة المسؤولة عن الموافقة على   قد يحدث أيضاً أن تندرج بعض الصلاحيات المحددة 

  مقترحات الاستثمارات الأجنبية.
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وقد بينت التجارب الدولية بوضـــــوح الفائدة التي تتأتى من تعيين وحدة مركزية ضـــــمن   -٤٧
ســياســة العامة وتقديم التوجيه العملي إدارة البلد المضــيف تُســند إليها المســؤولية الكلية عن صــوغ ال

بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ومن الجائز أن تُسنَد أيضاً إلى تلك الوحدة المركزية 
. الشـــريك الخاصمع  تتعاملمســـؤولية التنســـيق بين إســـهامات الســـلطات العمومية الرئيســـية التي 

د لا يكون ممكناً في بعض البلدان، وذلك بســــــبب أنَّ من المســــــلَّم به أنَّ مثل هذا الترتيب ق  بيد
تنظيمها الإداري الخاص. وفي الأحوال التي يكون فيها إنشــــــاء وحدة مركزية من هذا النوع غير 
ممكن عمليًّا، من الجائز النظر في تدابير أخرى لضــــــمان تحقيق درجة كافية من التنســــــيق فيما بين 

  ترد مناقشته في الفقرات التالية.مختلف السلطات العمومية المعنية، بحسب ما 
    

  التحضيرية التدابير تنسيق  -١  
تقييم إيجابي للشراكة المقترحة بين التوصل إلى بعد تحديد معالم المشروع المتوخى مستقبلاً، و  -٤٨

في أولوية أن تبت الحكومة صــــــبح على القطاعين العام والخاص باعتبارها الخيار الأفضــــــل لتنفيذه، ي
تخصـــيص الموارد البشـــرية وغيرها من الموارد اللازمة لتنفيذه. ومن المســـتحب في النســـبية والمشـــروع 

شـــأن بالموجودة تنظيمية الرقابية القانونية أو التطلبات باســـتعراض المعندئذ أن تقوم الســـلطة المتعاقدة 
 يلزمية التي تشــــغيل مرافق البنية التحتية من النوع المقترح، بهدف تحديد الســــلطات العمومية الرئيســــ

أيضاً في هذه المرحلة النظر في التدابير التي  المهمالحصول على إسهامها من أجل تنفيذ المشروع. ومن 
الســلطة المتعاقدة وغيرها من الســلطات العمومية المعنية الالتزامات ؤدي من أجل أن تيلزم اتخاذها قد 
يل المثال، قد تحتاج الحكومة إلى أن بخصــوص المشــروع. وعلى ســبيكون من المعقول أن تتوقعها التي 

تهيئ مســــــبقاً ترتيبات ميزانية ليتســــــنى للســــــلطة المتعاقدة أو غيرها من الســــــلطات العمومية الوفاء 
بالالتزامات المالية على امتداد عدد من دورات الميزانية، مثل الالتزامات الطويلة الأجل بشـــــراء نواتج 

: الإطار القانوني وعقود شراكات بين القطاعين العام والخاصتنفيذ الالمشروع (انظر الفصل الرابع، "
وعلاوة على ذلك، قد تمس الحاجة إلى اتخاذ ســـلســـلة من التدابير …). و…  ات، الفقر"الشـــراكة

الإدارية لتنفيذ بعض أشكال الدعم المقدم للمشروع، مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية 
  )، مما قد يتطلب وقتاً طويلاً.٥٦-٢٦، الفقرات أدناه(انظر 

    
  الخاص الشريك لاختيار التحضيرات  -٢  

  
يُعَدُّ اختيار الشـــريك الخاص الأفضـــل والقادر على تطوير المشـــروع بما يرضـــي الســـلطة   -٤٩

المتعاقدة الشــرط الرئيســي لنجاح المشــروع. ولذلك، ينبغي للســلطة المتعاقدة أن توجه اهتمامها في 
ضمان تلك النتيجة (انظر الفصل الثالث، أقرب وقت ممكن نحو  سبة ل إعداد إجراءات الاختيار المنا
ثة على غرار "إرســـــــاء العقد"). و ــــــتراء العمومي، يتيح قانون المتعلقة معظم القوانين الحدي بالاش

للجهة المشــترية المرونة في تحديد ما يشــكل بشــكل عام الأونســيترال النموذجي للاشــتراء العمومي 
في كل عملية اشــــتراء وكذلك كيفية تســــيير إجراءات الاشــــتراء بطريقة تحقق  المنفقمردود المال 

 ةالمشــتري جهةذلك. وعلى وجه التحديد، يتيح قانون الأونســيترال النموذجي للاشــتراء العمومي لل
)، ١٠  (المادة اياً لاحتياجاتهصلاحية تقديرية واسعة للبت في أمر ما ستشتريه وتحديد ما سيُعتبر ملبِّ
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 رض)، والمعايير التي ســتطبَّق في اختيار الع٤٩و ١٨و ٩يمكنه المشــاركة وبأيِّ شــروط (المواد   ومن
). وهذا المســتوى من المرونة مســتصــوب أيضــاً من أجل اختيار الشــريك الخاص ١١الرابح (المادة 

  الذي سيتولى تنفيذ مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ــــلطة المتعاقدة حرية اتخاذ تلك القرارات في أيِّ وقت أو  بيد أنَّ المرونة لا  -٥٠ تعني أن تكون للس

تغيير طبيعة الإجراء دون مسوغ معقول. بل على العكس، من الضروري أساساً في مرحلة التخطيط 
من بين الإجراءات المنصوص  ة لهاالاختيار المناسب اتأن تحدد السلطة المتعاقدة وتدرس تفصيليًّا إجراء

بالاشــــتراء العمومي أو أيِّ قوانين محددة بشــــأن الشــــراكات بين المتعلقة في قوانين البلد العامة  عليها
الواقع، ســيتوقف   وفي…). القطاعين العام والخاص (انظر الفصــل الثالث، "إرســاء العقد"، الفقرات 

شكل على عدد من الجوانب العملية التي ينبغي للسلطة المتعاقدة النظر فيها ب ةالملائم اتالإجراء نتقاءا
ناء عام والخاص (انظر الحق أن مرحلة التخطيط. و متزامن أث يار نمط الشــــــراكة بين القطاعين ال اخت

ة توخا)، وترتيبات الملكية والصــيانة الم١٦ ةالفصــل الأول، "الإطار القانوني والمؤســســي العام"، الفقر
، ونموذج …)لنســـبة للمرفق (انظر الفصـــل الأول، "الإطار القانوني والمؤســـســـي العام"، الفقرات با

، أو هما معا مدفوعات حكومية  الدفع (ما إذا كان قائماً على رســـوم مفروضـــة على المســـتعملين أو
، درجة مثلاً)، وغير ذلك من العناصر الأساسية في تصميم المشروع، أمورٌ ستحدِّد، على سبيل المثال

قد يؤثر بدوره على مدى رغبة السلطة المتعاقدة   اهتمام السلطة المتعاقدة بالجوانب المادية للأعمال، مما
ل، ســـفي التحكم في الجوانب التقنية من خلال إعداد مجموعة من المواصـــفات، أو ما إذا كانت  تفضـــِّ

. نشودالناتج المحقيق لت اصةالخالنهاية لاقتراح حلولهم   بدلاً من ذلك، إمهال أصحاب العروض حتى
السلطة المتعاقدة (انظر الفصل الثالث، الجوانب التي تفضلها وقد تتاح عمليات اختيار مختلفة لاستيفاء 

  …)."إرساء العقد"، الفقرات 
جوانب مهمة لعملية إرســـاء العقد بدءاً من هذه بحث وســـينبغي للســـلطة المتعاقدة أيضـــاً   -٥١

ــــــيكونالمرحلة أســــــاســــــاً ، أو مدى الأولي مدى الحاجة إلى عملية للاختيارعليها تحديد  ، إذ س
في الســوق وبما يكفل أن تتســم عملية  افعليوجود اســتصــواب ذلك، في ضــوء مســتوى المنافســة الم

 الأولي الاختيار بالإحكام والشــــفافية. وســــينبغي للســــلطة المتعاقدة النظر بعناية في معايير الاختيار
شراكة المتضوء الناتج المنشود و في سيتعين وخاكذلك طبيعة ال ة بين القطاعين العام والخاص. كما 

عليها إعداد معايير التقييم الملائمة للسماح بترتيب المقترحات بما يؤدي إلى اختيار صاحب العرض 
. ومن زاوية عملية، سيتعين على السلطة المتعاقدة أن تكفل لمال المنفقلمردود الذي سيقدم أفضل 

ــــــواء في جانبها التقني  قدرتها على ــــــتفادة من الخبرات التقنية المطلوبة لتقييم المقترحات، س الاس
  جانبيها المالي والتجاري. أو
ــــــلطة المتعاقدة   -٥٢ وتتمثل خطوة حاسمة أخرى من خطوات العملية التحضــــــيرية في قيام الس

" وتحديد المال المنفقمردود بتنقيح افتراضــــــات توزيع المخاطر التي يُنظر فيها لدى إجراء اختبار "
الشروط الأساسية للعقد، بما فيها الشروط غير القابلة للتفاوض، لأنَّ ذلك سيشكل عنصراً رئيسيًّا 

لمقارنة بين المقترحات الواردة (انظر الفصــــــل الثالث، "إرســــــاء افي عملية الاختيار وأحد أســــــس 
د الشــــــراكة بين القطاعين العام وكثيراً ما يكون الوقت المطلوب لإبرام عق…). العقد"، الفقرات

ة للمشــروع. يلجماوالخاص بعد اختيار الشــريك الخاص مفرطاً في الطول، مما يزيد من التكاليف الإ
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ويمكن للســلطة المتعاقدة أن تســاعد على تقصــير تلك الفترة الزمنية وعلى جعل المفاوضــات النهائية 
د الشـــروط تتســـم بمزيد من الإحكام والكفاءة باســـتخدام مســـتندات مو حَّدة قدر الإمكان تجســـِّ

الأســــاســــية للشــــراكة بين القطاعين العام والخاص، اســــتناداً إلى الخبرات الســــابقة (بعد تكييفها 
  ظروف المشروع قيد النظر بطبيعة الحال). مع
    

    والتصاريح الرخص إصدار لتيسير اللازمة الترتيبات  -٣  
تكون   التي قد والتصاريحلتشريعات أن تؤدي دوراً مفيداً في تيسير إصدار الرخص ليمكن   -٥٣

المتعلقة  يةتنظيماللوائح الهناك حاجة إليها في تنفيذ مشــــروع ما (كالرخص اللازم تقديمها بموجب 
، والرخص المتعلقة بتأسيس الشريك الخاص، والإذن بتوظيف الأجانب، ورسوم العملاتصرف ب

امتلاكها، ورخص اســتيراد المعدات واللوازم،  وأاســتخدام الأراضــي ب الخاصــة الدمغةالتســجيل و
تشــغيل المرفق، وتخصــيص بدء ورخص التشــييد، ورخص تركيب الكابلات أو الأنابيب، ورخص 
اللازمة في نطاق  والتصــــــاريحالنطاق الترددي للاتصــــــالات المتنقلة). ويمكن أن تندرج الرخص 

الإدارة، وقد يتســم الوقت اللازم لإصــدارها  ة منســتويات مختلفنتمي لمتاختصــاص هيئات مختلفة 
المختصة بالموافقة قد شاركت في الأصل في هات بالأهمية، خصوصاً عندما لا تكون الأجهزة أو الج

مشـــروع البنية التحتية البدء في تشـــغيل التأخر في فالتفاوض بشـــأن شـــروطه.  إعداد المشـــروع أو
لشـــريك الخاص من المرجح أن  الىإلأســـباب لا تُعزى التصـــاريح أو الرخص عدم وجود  بســـبب

  يؤدي إلى زيادة في تكاليف المشروع وفي الأسعار التي يدفعها المستعملون.
اللازمة لمشــروع معيَّن،  والتصــاريحفمن المســتصــوب إجراء تقدير مبكر للرخص  ثمَّ، ومن  -٥٤

التدابير الممكنة لزيادة التنســـيق في إصـــدار الرخص تجنباً للتأخر في مرحلة التنفيذ. وقد يتمثل أحد 
وإحالتها إلى الأجهزة  والتصاريحي طلب الرخص في أن تناط بهيئة واحدة صلاحية تلقِّ والتصاريح

المذكورة في طلب تقديم المقترحات وغير ذلك  والتصــاريحالمختصــة ورصــد إصــدار جميع الرخص 
ائح تنظيمية لاحقة. كما يمكن أن يأذن القانون من الرخص التي قد يُشــــــترط تقديمها بموجب لو

للهيئــات المعنيــة بــإصـــــــدار رخص وأذون مؤقتــة، وتحــديــد فترة زمنيــة معيَّنــة تُعتبر هــذه الرخص 
  بعد انقضائها قد مُنحت ما لم تُرفض كتابةً. والتصاريح

ية مختلفة بيد أنه ينبغي الإشـــارة إلى أنَّ توزع الســـلطة الإدارية فيما بين مســـتويات حكوم  -٥٥
(مثلاً، محلية وإقليمية ومركزية) غالباً ما يجسِّد المبادئ الأساسية للتنظيم السياسي في البلد. ولهذا، 

الحكومة المركزية في وضـــع يؤهلها للاضـــطلاع بالمســـؤولية عن جميع  فيهاهناك حالات لا تكون 
ــــــيقيــة بهيئــة واحــدة. وفيلإأو  والتصـــــــاريحالرخص  تلــك الحــالات،  نــاطــة هــذه الوظيفــة التنس

، الشكلذا بهالإدارية  اتتوزع السلطبسبب المستصوب الأخذ بتدابير لمواجهة احتمال التأخر  من
بين الســـلطة المتعاقدة وغيرها من الســـلطات العمومية المعنية إبرام اتفاقات ومنها على ســـبيل المثال 

قصــد بها ضــمان تحقيق تي يالشــروع معيَّن، أو غير ذلك من التدابير بم ةصــاالخلتســهيل الإجراءات 
وجعل عملية الحصــــول على المعنية مســــتوى ملائم من التنســــيق بين مختلف الســــلطات العمومية 

يمكن للحكومة أن تنظر في تقديم تأكيدات بأنها الية. وعلاوة على ذلك، الرخص أكثر شــفافية وفعَّ
يقتضــيها القانون ســوف تســاعد الشــريك الخاص بقدر الإمكان على الحصــول على الرخص التي 
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قدمي العروض بخصــــــوص الرخص المطلوبة، لمســــــاعدة المي، وذلك مثلاً بتوفير المعلومات وحلالم
حاجة إلى ضـــــمان  هناكوكذلك الإجراءات والشـــــروط ذات الصـــــلة. ومن وجهة نظر عملية، 

إلى التنسيق الإدارية، إضافةً  الإجراءاتالاتساق في تطبيق المعايير المتعلقة بإصدار الرخص وبشفافية 
  بين مختلف المستويات الحكومية ومختلف السلطات العمومية.

    
   الدعم الحكومي  -هاء  

من الفصــــــل الثاني كما ترد في الدليل التشــــــريعي،  ٦٠‐٣٠الفقرات  ٨٦‐٥٦الفقرات  قابلت[
 ،A/CN.9/939من الوثيقة  ٣١الفقرة و ١٩‐١٧باستثناء التغييرات المصطلحية الموضحة في الفقرات 

والتعديلات الأخرى الرامية إلى تجســيد النطاق الموســع للدليل والمداولات التي جرت خلال الدورة 
تشــرين  ٣٠ ‐ ٢٦الحادية والخمســين للجنة وخلال اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي (فيينا، 

   ).]٢٠١٨الثاني/نوفمبر 
لى اسـتخدام مختلف الترتيبات إجيم أن الأطراف قد تلجأ  القسـمتظهر المناقشـة الواردة في   -٥٦

فهذه  ،التعاقدية لتوزيع مخاطر مشـــاريع الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص وتخفيفها. ومع ذلك
لخاص الترتيبات قد لا تكون دائما كافية لضمان مستوى الارتياح الذي يحتاجه مستثمرو القطاع ا

بين القطاعين العام والخاص. وربما يتبين أيضــا أن الحاجة تقتضــي  ةللمشــاركة في مشــاريع الشــراك
مشــاريع  نحوتعزيز اجتذاب اســتثمارات القطاع الخاص  لمن أجتقديم دعم حكومي إضــافي معين 

  الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلد المضيف.
ـــــكالا  يمكن أنو  -٥٧ أي تدبير تتخذه إن . وعلى وجه العموم، فمختلفةيتخذ الدعم الحكومي أش

سبة مناخ الاستثمار الحكومة لتعزيز شراكة بين القطاعين العام والخاص قد يعتبر دعم بالن شاريع ال  الم
وجود التدابير الهامة لدعم تنفيذ مشــــــاريع البنية التحتية قد يكون من المنظور،  ا. ومن هذاحكومي

ن الحكومة من إسناد عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو وضع خطوط واضحة شريع يمكِّت
الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص (انظر الفصــــل  عقودللصــــلاحيات المتعلقة بالتفاوض ومتابعة 

مي" على ). بيد أن لعبارة "الدعم الحكو٣٦-٢٩الأول، "الإطار القانوني والمؤسسي العام"، الفقرات 
ضمنيا أضيق، إذ تشير على وجه الخصوص إلى تدابير خاصة الدليلالنحو المستخدم في   يكون معنى 

لها، في معظم الحالات، طابع مالي أو اقتصـــــادي، وقد تتخذها الحكومة لتحســـــين الظروف اللازمة 
لنطاق لتنفيذ مشـــروع معين أو لمســـاعدة الشـــريك الخاص على مواجهة مخاطر المشـــروع، وتتجاوز ا

توزيع مخاطر بشــأن الاعتيادي للترتيبات التعاقدية المتفق عليها بين الســلطة المتعاقدة والشــريك الخاص 
المشــــــروع. وكما هو معهود، فتدابير الدعم الحكومي تشــــــكل، حيثما توفرت، جزءا لا يتجزأ من 

  نى التحتية.مشاريع البنحو لى اجتذاب استثمارات القطاع الخاص إالبرامج الحكومية الهادفة 
    

  المتعلقة بالدعم الحكومياتية عتبارات السياسلاا  -١  
لى تقييم تجريه الحكومة إمن الناحية العملية، يســـــتند أي قرار بدعم تنفيذ مشـــــروع ما   -٥٨

صادية والاجتماعية للمشروع وما  سوِّإللقيمة الاقت ضافي إغ تقديم دعم حكومي ذا كان ذلك ي
له. وقد تقدر الحكومة أن القطاع الخاص قد لا يكون قادرا وحده على تمويل مشــــــاريع معينة 
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بتكلفة مقبولة. وقد ترى الحكومة أيضــا أن مشــاريع معينة قد لا تتحقق بدون تدابير دعم معينة 
من  قرضـــينالمو نســـتثمريالمتســـاعد على تخفيف بعض مخاطر المشـــروع. والواقع أن اســـتعداد 

لى تقييمهم لمخاطر مشـــروع إع الخاص لتنفيذ مشـــاريع كبيرة في بلد معين لا يســـتند فقط القطا
لى مناخ الاســتثمار الســائد في البلد المضــيف، ولا ســيما في إمحدد، ولكنه يتأثر أيضــا بارتياحهم 

ــــتثمرو القطاع الخاص أهمية خاصــــة  قطاع البنى التحتية. ومن ضــــمن العوامل التي قد يعلق مس
ظام الاقتصادي للبلد المضيف ودرجة تطور هياكل السوق فيه ومدى نجاح البلد بالفعل عليها الن

  عدة سنين.فترة تمتد لبين القطاعين العام والخاص طوال  ةالشراكشاريع فيما يتعلق بم
وللأســـــباب الوارد ذكرها آنفا، اعتمد عدد من البلدان نهجا مرنا لمعالجة مســـــألة الدعم   -٥٩

الحكومي. وقد تم ذلك، في بعض البلدان، عن طريق وضــع أحكام تشــريعية تجعل مســتوى ونمط 
قدم  لدعم الم ياجات الم ينموائما حدة. حددللاحت ية على  عات البنى التحت طا ة لكل قطاع من ق

عطاء الحكومة المضـــــيفة ســـــلطة تشـــــريعية كافية إى، فقد تحقق ذلك عن طريق في بلدان أخر  أما
في عدم توفير  ســلطتها التقديريةلتقديم أشــكال معينة من التأكيدات أو الضــمانات، مع احتفاظها ب

هذه التأكيدات أو الضــــمانات في جميع الحالات. غير أن الحكومة المضــــيفة تحرص على ضــــمان 
. ومن المؤكد ةدودمحلى تحملها مســؤوليات غير إلمشــروع لعم المقدم يؤدي مســتوى ونمط الد  ألا
شـــروع معين قد قدمة لمة في تقديم التزامات عن طريق الضـــمانات الميمموفراط الســـلطات العإأن 

  مشاريع أخرى ربما تحظى بقدر أكبر من اهتمام الجمهور.إطار يحول دون تقديمها ضمانات في 
دعم الحكومي لاســــــتثمارات القطاع الخاص في البنى التحتية وقد تتعزز كفاءة برامج ال  -٦٠
تدابير الدعم الحكومي أو لتقدير التكلفة الخاصــــــة بعداد الميزانيات دخال تقنيات مناســــــبة لإإب

ــــــكال الدعم الحكومي الأخرى. ومثال ذلك أن ضــــــمانات القروض التي توفرها  الاجمالية لأش
تكلفة ضــمانات القروض التي يوفرها المقرضــون  ة تكون عادة أقل تكلفة منيمموالســلطات الع

والفوائد الواجبة الدفع على رســــــوم التجاريون. ويمثل الفرق بين الاثنتين (مطروحا منه قيمة ال
لحكومة وإعانة للشريك الخاص. ولذلك، فالحكومة التي تعتزم لالشريك الخاص) تكلفة بالنسبة 

بين القطاعين العام والخاص ينبغي لها أن  تالشراكلتقديم شكل ما من أشكال الدعم الحكومي 
ية  ية الكل لمال بة عنها تنظر بعناية في الآثار ا غير  حتملةالم الالتزاماتمن أجل تجنب مخاطر المترت

ضمانات القروض  قيدغالبا ما لا ت ،). فعلى سبيل المثال١٦و ١٥الفقرتين  ،المتوقعة (انظر أعلاه
عانة الممنوحة من فالمقدار الفعلي للإ ،الخصوص. وهكذا أن يجري تقديم طلب بهذالى إكنفقات 

، مما قد يولد انطباعا خاطئا بأن ضــــــمانات القروض تنطوي على قدر من قيدقبل الحكومة لا ي
عفاءات ن التكلفة المالية والاقتصــادية للإأ ماعانة مباشــرة. كإيقل عن المبالغ المدفوعة ك صــومالخ

ا لا تكون ظاهرة، الأمر الذي يجعلها أقل وضوحا من الأشكال الضريبية التي تمنحها الحكومة ربم
نشــاء برامج إقد تكون البلدان التي تفكر في  ،الأخرى للدعم الحكومي المباشــر. ولهذه الأســباب

لى ابتكار أســــاليب خاصــــة لتقدير إبين القطاعين العام والخاص بحاجة  ةشــــراكشــــاريع الدعم لم
عفاءات الضـــــريبية والقروض وضـــــمانات القروض  الدعم، كالإتكاليف الميزانية اللازمة لتدابير

طات الع نب الســــــل جا مة يمموالموفرة من  نة ة، على أن تراعي القي كاليف أو الراه عة للت المتوق
      العائد في المستقبل. اتخسار
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  أشكال الدعم الحكومي  -٢  
توفير الدعم الحكومي المباشر، سواء كان في شكل ضمانات مالية أو قروض  شكلقد ي  -٦١

من القطاع العام أو تأكيدات تتعلق بالعائد، عنصــــرا هاما في هيكلة المشــــروع المالية. وتشــــرح 
أشـــكال الدعم الحكومي التي يؤذن بها في بعض الأحيان بمقتضـــى القوانين  بإيجازالفقرات التالية 

ــبة المحلية، وتناقش  ــريعية محتملة بالنس بلد المضــيف، دون تحبيذ للما قد تنطوي عليه من آثار تش
  استخدام أي منها بالذات.

دارية وتدابير الميزانية التي قد تكون ضــــــرورية لضــــــمان الوفاء لى جانب التدابير الإوإ  -٦٢
ة بالالتزامات الحكومية طوال فترة تنفيذ المشــــروع، من المســــتصــــوب عموما أن تأخذ الســــلط

ذن تشريعي صريح يقضي بتوفير أشكال إصدار إلى إالتشريعية في اعتبارها احتمال وجود حاجة 
معينة من الدعم. وحيثما يتبين أن الدعم الحكومي أمر مســـتصـــوب، من المهم بالنســـبة للســـلطة 
ة التشـــريعية أن تأخذ في الاعتبار الالتزامات المترتبة على البلد المضـــيف بموجب الاتفاقات الدولي

قليمي أو تحرير التجارة، وهو ما قد يحد من قدرة الســــــلطات المتعلقة بالتكامل الاقتصــــــادي الإ
لشــركات العاملة في أراضــيها. لة في الدول المتعاقدة على توفير الدعم المالي أو غير المالي يمموالع

التحتية،  في تقديم الدعم لتنفيذ مشــروع من مشــاريع البنىما ذا فكرت حكومة إكما أنه ينبغي، 
جراءات إأن يُوضح ذلك لكافة الجهات المحتمل أن تتقدم بعطاء وذلك في وقت مناسب خلال 

  .)٧٥الاختيار (انظر الفصل الثالث، "إرساء العقد"، الفقرة 
    

  القطاع العام المقدمة من قروض وضمانات القروض ال  (أ)  
قديم   -٦٣ قانون الحكومة، في بعض الحالات، صــــــلاحية ت ئد أو بفيخول ال ئد وقروض بلا فوا ا

 ،تكلفة تمويل المشــروع. وبحســب القواعد المحاســبية التي ســتتبع صلى الشــريك الخاص لتقليإمخفضــة 
ئد من اله قدمة بلا فوا ئات يمكن تســــــجيل بعض القروض الم ئد في يمموالعي بارها من العوا باعت ة، 

ــــــابات الشــــــريك  روض باعتبارها تكاليف قابلة الق في إطار، مع معاملة المبالغ المدفوعة الخاصحس
بنود للخصم للأغراض الضريبية والمحاسبية. كما أن القروض الثانوية التي تقدمها الحكومة قد تعزز ال

ستكمال  صارف التجارية، دون التنافس االمالية للمشروع عن طريق ا سية المقدمة من الم لقروض الرئي
مع القروض الرئيســــــية فيما يتعلق بالســــــداد. وقد تكون القروض الحكومية متاحة عموما لجميع 

لشريك لفي قطاع معين، أو قد تكون مقصورة على تقديم مساعدة مؤقتة  الكيانات الشريكة الخاصة
جمالي لأي قرض لإقد يحدد المقدار ا ،شــروع. وعلاوة على ذلكالممخاطر  تحقق بعضالخاص في حالة 

  جمالي تكلفة المشروع.إبلغ ثابت أو نسبة مئوية من بممن هذه القروض 
ئة إو  -٦٤ عاقدة أو هي ــــــلطة المت ية الس لى جانب القروض العمومية، تخول بعض القوانين الوطن

روض التي حصــل عليها الشــريك أخرى تابعة للحكومة المضــيفة توفير ضــمانات تتعلق بســداد الق
الخاص. والقصد من ضمانات القروض هو حماية المقرضين (وفي بعض الحالات، حماية المستثمرين 

 ســـتلزم. ولا تاصمن جانب الشـــريك الخ عدم الأداءالذين يوفرون أموالا للمشـــروع كذلك) من 
كومة من القروض ة فورا، وقد تبدو أكثر جاذبية للحيمموضــــمانات القروض صــــرف الأموال الع

المباشــــرة. غير أن ضــــمانات القروض قد تمثل التزاما عرضــــيا جد كبير، كما أن تعرض الحكومة 
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الشـــريك الخاص تماما. فالحكومة لا تجد في  إفلاسللمخاطر ربما يكون كبيرا، خصـــوصـــا في حالة 
قوق المقرضين تجاه بح فيما يتعلق ا محل المدينلى الارتياح في احتمال حلولهإمعظم الحالات ما يدعو 

  شريك خاص معسر.
تعزيز كفــاءة برامج الــدعم الحكومي (انظر من أجــل تــدابير عــامــة  تخــاذلى اإضـــــــافــة وإ  -٦٥

)، قد يكون من المســــــتحســــــن النظر في اعتماد أحكام عملية تحد من تعرض الحكومة ٦٠  الفقرة
حد على القواعد الناظمة لتقديم ضمانات القروض  نصللمخاطر من جراء ضمانات القروض. وقد ت

ذا كانت هناك حاجة لاعتماد قدر أكبر من المرونة، فبنســــبة مئوية إأقصــــى يعبر عنه بمبلغ ثابت، أو 
 د منالرامية إلى الح ىخربير الأاالتد ويتمثل أحدجمالي الاســــــتثمارات في أي مشــــــروع. إمعينة من 

تحديد الظروف التي يمكن تقديم هذه الضمانات في ظلها، مع  نة فيللوكالة الضام المحتملةالالتزامات 
ذا ارتأت الحكومة، على إمخاطر المشــــروع التي قد تكون الحكومة مســــتعدة لتقاسمها. ف نوعيةمراعاة 

ســبيل المثال، الاكتفاء بتقاســم مخاطر التوقف المؤقت للمشــروع نتيجة لأحداث خارجة عن ســيطرة 
ر الضمانات على الحالة التي يصبح فيها الشريك الخاص عاجزا مؤقتا عن الأطراف، فمن الممكن قص

 إذاســـداد ديونه نظرا لوقوع أحداث محددة بصـــفة خاصـــة وغير متوقعة وخارجة عن ســـيطرته. أما 
قد تغطي الضــمانات العجز الدائم فلمقرضــين، ل قدر أكبر من الحمايةتوفير كانت الحكومة راغبة في 
قروضــه لنفس هذه الأســباب. غير أنه من المســتحســن في مثل هذه الحالة  للشــريك الخاص عن ســداد

عدم إلغاء الحوافز المقدمة للمقرضين لاتخاذ الترتيبات اللازمة لاستمرار العمل بالمشروع، وذلك مثلا 
عن طريق تحديد شــــــريك خاص مناســــــب آخر أو عن طريق التدخل من خلال وكيل يعين لمعالجة 

: الإطار تنفيذ الشــراكات بين القطاعين العام والخاصنظر الفصــل الرابع، "تقصــير الشــريك الخاص (ا
الحكومة إلى تقديم ضـــــمانات يمكن أن  دعوةف ،...). وهكذا الفقرات، "القانوني وعقود الشـــــراكة

الأخرى المتاحة للمقرضـــين بموجب الشـــراكات بين  للحلولتصـــبح مشـــروطة بالاســـتنفاد المســـبق 
أو اتفاقات القروض، أو اتفاقاتهم المباشرة مع السلطة المتعاقدة، إن وجدت. القطاعين العام والخاص، 

لقروض التي تقدمها الحكومة لتوفير الحماية الكلية للمقرضـــين ل الكاملة ضـــماناتالف وعلى أي حال،
 إطارلمشـاريع البنى التحتية المنفذة في  شـائعةالشـريك الخاص ليسـت من السـمات ال تقصـيرمن مخاطر 

  أسلوب تمويل المشروع.
  

  القطاع العام المقدمة من قروض وضمانات القروض ال  (أ)  
ئد أو بف  -٦٣ قديم قروض بلا فوا قانون الحكومة، في بعض الحالات، صــــــلاحية ت ئد ويخول ال ا

 ،تكلفة تمويل المشــروع. وبحســب القواعد المحاســبية التي ســتتبع صلى الشــريك الخاص لتقليإمخفضــة 
ئد من يمكن تســــــجيل بعض قدمة بلا فوا ئات القروض الم ئد في يمموالع الهي بارها من العوا باعت ة، 

القروض باعتبارها تكاليف قابلة  في إطارحســــــابات الشــــــريك الخاص، مع معاملة المبالغ المدفوعة 
للخصـــــم للأغراض الضـــــريبية والمحاســـــبية. كما أن القروض الثانوية التي تقدمها الحكومة قد تعزز 

لقروض الرئيسية المقدمة من المصارف التجارية، دون اة للمشروع عن طريق استكمال الشروط المالي
التنافس مع القروض الرئيسية فيما يتعلق بالسداد. وقد تكون القروض الحكومية متاحة عموما لجميع 

لشريك لفي قطاع معين، أو قد تكون مقصورة على تقديم مساعدة مؤقتة الكيانات الشريكة الخاصة 
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قد يحدد المقدار الاجمالي لأي قرض  ،شــروع. وعلاوة على ذلكالممخاطر  تحقق بعضالخاص في حالة 
  جمالي تكلفة المشروع.إبلغ ثابت أو نسبة مئوية من بممن هذه القروض 

ئة إو  -٦٤ عاقدة أو هي ــــــلطة المت ية الس لى جانب القروض العمومية، تخول بعض القوانين الوطن
يفة توفير ضــمانات تتعلق بســداد القروض التي حصــل عليها الشــريك أخرى تابعة للحكومة المضــ

الخاص. والقصد من ضمانات القروض هو حماية المقرضين (وفي بعض الحالات، حماية المستثمرين 
 ســـتلزم. ولا تاصمن جانب الشـــريك الخ عدم الأداءالذين يوفرون أموالا للمشـــروع كذلك) من 

ة فورا، وقد تبدو أكثر جاذبية للحكومة من القروض يمموضــــمانات القروض صــــرف الأموال الع
المباشــــرة. غير أن ضــــمانات القروض قد تمثل التزاما عرضــــيا جد كبير، كما أن تعرض الحكومة 

الشـــريك الخاص تماما. فالحكومة لا تجد في  إفلاسللمخاطر ربما يكون كبيرا، خصـــوصـــا في حالة 
قوق المقرضين تجاه بح فيما يتعلق ا محل المدينحلوله لى الارتياح في احتمالإمعظم الحالات ما يدعو 

  شريك خاص معسر.
تعزيز كفاءة برامج الدعم الحكومي (انظر الفقرة من أجل تدابير عامة  تخاذلى اإضــــــافة وإ  -٦٥
)، قد يكون من المســتحســن النظر في اعتماد أحكام عملية تحد من تعرض الحكومة للمخاطر من ٦٠

حد أقصــى يعبر على القواعد الناظمة لتقديم ضــمانات القروض  نصد تجراء ضــمانات القروض. وق
ذا كانت هناك حاجة لاعتماد قدر أكبر من المرونة، فبنســــــبة مئوية معينة من إعنه بمبلغ ثابت، أو 

الالتزامات  د منالرامية إلى الح ىخربير الأاالتد ويتمثل أحدجمالي الاســــتثمارات في أي مشــــروع. إ
الظروف التي يمكن تقديم هذه الضــــــمانات في ظلها، مع مراعاة تبيان  للوكالة الضــــــامنة في المحتملة
ذا ارتأت الحكومة، على ســــبيل إمخاطر المشــــروع التي قد تكون الحكومة مســــتعدة لتقاسمها. ف نوعية

المثال، الاكتفاء بتقاســــــم مخاطر التوقف المؤقت للمشــــــروع نتيجة لأحداث خارجة عن ســــــيطرة 
فمن الممكن قصر الضمانات على الحالة التي يصبح فيها الشريك الخاص عاجزا مؤقتا عن  الأطراف،

 إذاســـداد ديونه نظرا لوقوع أحداث محددة بصـــفة خاصـــة وغير متوقعة وخارجة عن ســـيطرته. أما 
قد تغطي الضــمانات العجز الدائم فلمقرضــين، ل قدر أكبر من الحمايةتوفير كانت الحكومة راغبة في 

الخاص عن ســداد قروضــه لنفس هذه الأســباب. غير أنه من المســتحســن في مثل هذه الحالة  للشــريك
عدم إلغاء الحوافز المقدمة للمقرضين لاتخاذ الترتيبات اللازمة لاستمرار العمل بالمشروع، وذلك مثلا 
عن طريق تحديد شــــــريك خاص مناســــــب آخر أو عن طريق التدخل من خلال وكيل يعين لمعالجة 

: الإطار تنفيذ الشــراكات بين القطاعين العام والخاصلشــريك الخاص (انظر الفصــل الرابع، "تقصــير ا
الحكومة إلى تقديم ضـــــمانات يمكن أن  دعوةف ،...). وهكذا الفقرات، "القانوني وعقود الشـــــراكة

الأخرى المتاحة للمقرضـــين بموجب الشـــراكات بين  للحلولتصـــبح مشـــروطة بالاســـتنفاد المســـبق 
العام والخاص، أو اتفاقات القروض، أو اتفاقاتهم المباشرة مع السلطة المتعاقدة، إن وجدت. القطاعين 

لقروض التي تقدمها الحكومة لتوفير الحماية الكلية للمقرضـــين ل الكاملة ضـــماناتالف وعلى أي حال،
 إطار لمشـاريع البنى التحتية المنفذة في شـائعةالشـريك الخاص ليسـت من السـمات ال تقصـيرمن مخاطر 

  أسلوب تمويل المشروع.
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   ساهمة في رأس المالالم  (ب)  
هناك شكل آخر من أشكال الدعم الحكومي الإضافي، وهو قد يقتضي المشاركة المباشرة   -٦٦

أو غير المباشرة في رأسمال الشريك الخاص. وقد تساعد مشاركة الحكومة في رأس المال على تحقيق 
تناســب أفضــل بين رأس المال والديون عن طريق اســتكمال رأس المال الذي توفره الجهات الراعية 

شريك الخاص للمصادر الرأسمالية الأخرى كالأموال للمشروع ستغلال ال ، وخصوصا عند تعذر ا
الاستثمارية. وقد يكون استثمار الحكومة في رأس المال مفيدا أيضا في تلبية الشروط القانونية للبلد 

 القضائيةولايات قوانين الشركات في بعض الفالمضيف فيما يتعلق بتشكيل الشركات المنشأة محليا. 
قدر معين في بية تشــترط مشــاركة المســتثمرين المحليين تحتالتشــريعات الخاصــة بمشــاريع البنى ال وأ

المســتوى المطلوب من المشــاركة المحلية  قيقالشــركات المنشــأة محليا. غير أنه قد لا يتســنى دائما تح
ية اللازمة للاستثمار لى الاهتمام أو الموارد المالإوفق شروط مقبولة. فقد يفتقر المستثمرون المحليون 

الدخول في مخاطر معينة من مخاطر المشــاريع عن أيضــا  عزفونفي مشــاريع كبيرة للبنى التحتية؛ وقد ي
  ها.للتعامل معلى الخبرة اللازمة إأو يفتقرون 

ا. وعلى مراعاتهتنطوي المشــــــاركة الحكومية على مخاطر معينة قد ترغب الحكومة في  قدو  -٦٧
ضمني مقدم من وجه الخصوص، هناك مخ ضمان  اطر من احتمال أن تفهم هذه المشاركة على أنها 

لمشــروع دعما ادعم أن تالحكومة من مما يجعل الأطراف، أو حتى الأطراف الثالثة، تتوقع  ؛الحكومة
شريك الخاص. وينبغي  تقصيرأمره على حسابها الخاص في نهاية المطاف في حالة  تولىتكاملا أو  ال

المناسبة لتوضيح  صياغة الأحكامفي الحالات التي لا يكون فيها مثل هذا الضمان الضمني مقصودا 
  حدود المشاركة الحكومية في المشروع.

  
  عاناتالإ  (ج)  

ــــــتكمال عوائد  اتفيعانات المتعلقة بالتعرتســــــتخدم الإ  -٦٨ الجمركية في بعض البلدان لاس
لى ما دون مســتوى أدنى معين. فقد إيرادات الفعلية للمشــروع الإ نخفضا تالشــريك الخاص عندم

لا يكون تقديم الخدمات في بعض المجالات المطلوب أن يعمل الشريك الخاص فيها مشروعا مربحا 
 قديمبســبب انخفاض الطلب أو ارتفاع تكاليف التشــغيل أو بســبب كون الشــريك الخاص مطالبا بت

القانون المعمول به في بعض البلدان ف ،السـكان بتكلفة مخفضـة. وبالتالي الخدمات لشـريحة معينة من
  يتسنى تقديم الخدمات بسعر مخفض. حتىيخول الحكومة تقديم الإعانات إلى الشريك الخاص 

مبلغ في شــــكل لشــــريك الخاص، إما لعانات عادة شــــكل مبالغ تدفع مباشــــرة وتتخذ الإ  -٦٩
لحكومة، في ا يتعين علىلاســتكمال عوائد الشــريك الخاص. وســوبة خصــيصــا أو دفعات محإجمالي 

لشريك لعانات المدفوعة الحالة الأخيرة، ضمان وجود آليات مناسبة لديها للتحقق من دقة مبالغ الإ
 الإقرارات الماليةراجعة الحسابات وتتعلق بمأحكام إدراج لى إالخاص، وذلك مثلا عن طريق اللجوء 

سماح للشريك الخاص الإجراءات البديلة عن الإ ملتشفي اتفاق المشروع. وقد  شرة ال عانات المبا
كثر ربحا. وهذا ما الأنشــطة الأ من ةائد المكتســبوالعاســتعمال بإعانة الأنشــطة الأقل تحقيقا للربح ب

يمكن القيام به عن طريق الجمع بين الأنشــــــطة أو مجالات التشــــــغيل المربحة منها والأقل ربحا على 
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سواء في  شريك الخاص حق  ،شراكة واحد بين القطاعين العام والخاصعقد ال أو عن طريق منح ال
  )....ضافي مستقل وأكثر تحقيقا للربح (انظر الفقرات إالاستغلال التجاري لنشاط 

يد أن من المهم   -٧٠ ع أن تراعيب ية المحتملة التي  اتالتشــــــري قانون ية والعقبات ال الآثار العمل
ــــــبيل المثال، أن الاعانات تخلت عاناينطوي عليها تقديم الإ  للشــــــريك الخاص. فقد تبين، على س

ــــــة المعمول بها في العديد من البلدان تحظر تقديم الإب ــــــة الحرة، وأن قوانين المنافس عانات أو المنافس
. وقد يحدث يةالتشــريعالنصــوص  صــراحة فيغيرها من أشــكال العون المالي المباشــر غير المأذون بها 

على الصـــــعيد الدولي بموجب الاتفاقات المضـــــيف عانات مع التزامات البلد لإأيضـــــا أن تتعارض ا
  قليمي أو تحرير التجارة.الدولية بشأن التكامل الاقتصادي الإ

    
  الضمانات السيادية  (د)  

بين القطاعين العام والخاص تستخدم عبارة "الضمانات السيادية"  ةالشراكمشاريع في مجال   -٧١
ضمانات التي تقدمها الحكومة المضيفة.  يْمن نمطَنمط لى أي إأحيانا للإشارة  شمل النمط الأول وال ي

خلال بالتزامات الســلطة المتعاقدة بموجب عقد الضــمانات الصــادرة عن الحكومة المضــيفة لتغطية الإ
الشــراكة بين القطاعين العام والخاص. أما النمط الثاني فيشــمل الضــمانات التي تفيد بأن الحكومة لن 

بمقتضـــى عقد الشـــراكة بين القطاعين العام  مخولة لهتمنع الشـــريك الخاص من ممارســـة حقوق معينة 
لى وطنه عند الانتهاء من تنفيذ إوالخاص أو مســـــتمدة من قوانين البلد، كحقه مثلا في إعادة الأرباح 

شروع. وأيًّ سبة للحكومالم ضمانات، فمن المهم بالن شكل الذي قد تتخذه هذه ال سلطةة واا كان ال  ل
دارته بفعالية، وعلى إلمخاطر المشــاريع و الخاص مراعاة قدرة الحكومة على تقدير تعرضــها ةالتشــريعي

  التي تستطيع تحملها. حتملةتحديد المستوى المقبول من الالتزامات المباشرة أو الم
    

    ضمانات الأداء المقدمة من السلطة المتعاقدة  ‘١’  
تكون السلطة المتعاقدة كيانا قائما بذاته أو مستقلا من عندما قد تستخدم ضمانات الأداء   -٧٢

الحكومة نفسها. ويمكن أن تصدر نطوي مشاركته على مسؤولية من جانب ولا تالناحية القانونية 
هذه الضــمانات باســم الحكومة أو مؤســســة مالية عامة تابعة للبلد المضــيف. ويجوز أيضــا أن تتخذ 

دولية مدعوم بضــمان مقابل صــادر عن الحكومة (انظر  شــكل ضــمان تصــدره مؤســســات مالية
الضــمانات التي تعطيها الحكومة وســائل مفيدة لحماية الشــريك الخاص  شــكلالفقرات ...). وقد ت

التزامات معينة بموجب عقد تتحمل ة أخرى يمعمو الســـلطة المتعاقدة أو ســـلطة تقصـــيرمن تبعات 
  هذه الضمانات: امستخدلاأكثر الحالات شيوعا  الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن بين

تضمن الحكومة، بموجب هذه الترتيبات، دفع ثمن  :شراء كامل الإنتاجضمانات   (أ)  
ة. وكثيرا ما تستخدم ضمانات موميالع كياناتلى الإالسلع والخدمات التي يوردها الشريك الخاص 

الكهربائية  الطاقةفي قطاع توليد مل الإنتاج شراء كااتفاقات  سداد في إطارالالتزامات لتأمين الدفع 
الإطار القانوني وعقود : تنفيذ الشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص(انظر الفصـــــــل الرابع، "

كون لهذه الضمانات أهمية خاصة في الحالات التي يكون فيها الزبون ت"، الفقرة ...). وقد الشراكة
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 ةشـــاركوتكون مهيئة احتكارية تابعة للحكومة.  نعبارة ع الرئيســـي أو الوحيد للشـــريك الخاص
  ؛لشريك الخاص والمقرضينل بالنسبةأكبر ارتياح  مبعثمؤسسة مالية دولية في تقديم الضمان 

يجوز أيضــا تقديم ضــمانات توريد لحماية الشــريك الخاص من  :ضــمانات التوريد  (ب)  
وقود كالمدادات اللازمة لتشـــغيل المرفق، هيئات القطاع العام في توفير الســـلع والإ تقصـــيرتبعات 

 ياه على ســـبيل المثال، أو لضـــمان دفع تعويضـــات قد تتحمل الجهة المتعاقدةوالمكهربائية ال الطاقةو
  بموجب اتفاق التوريد؛ مسؤوليتها
قصد منها حماية الشريك الخاص من أي شكل يهي ضمانات  :الضمانات العامة  (ج)  

من التقصـــير المتعلق بالتزامات معينة وليس فقط لســـلطة المتعاقدة من أشـــكال التقصـــير من جانب ا
، فهناك شــــائعالأداء قد لا يكون لعطاء ضــــمانات عامة إعلى وجه التحديد. وعلى الرغم من أن 

حالات قد يعتبر فيها الشريك الخاص والمقرضون هذه الضمانات شرطا ضروريا لتنفيذ المشروع. 
 الحالات التي لا تكون فيها الالتزامات المترتبة على الســــــلطة في ،على ســــــبيل المثال ،ويحدث هذا

الكبيرة بين  ةالشـــراكعقود ، وهو ما قد يحدث في حالات جدارتها الائتمانيةالمتعاقدة متناســـبة مع 
ها البلديات أو الهيئات المســتقلة الأخرى. وقد تكون الضــمانات ســندالقطاعين العام والخاص التي ت

قدمة من الحكومة محل الجهة  الم تحل  بأن  كأن تتعهد الحكومة، مثلا،  تأمين أداء معين  يدة في  مف
  النواتج الثانوية). لتصريفمثلا، موقعا مناسبا  ،تسلمأن المتعاقدة في أداء أعمال معينة (ك

ومن المهم، على وجه العموم، عدم المغالاة في تقدير كفاية الضــــمانات الســــيادية وحدها   -٧٣
لحماية الشريك الخاص من تبعات تقصير الجهة المتعاقدة. وباستثناء الحالات التي يكون فيها الغرض 

ـــيادية هو تأمين أداء معين،  قد ف ،وظيفتها في العادة وظيفة تعويضـــية. وبالتاليفمن الضـــمانات الس
التعاقدية المناســـبة في حالة تقصـــير الســـلطة المتعاقدة (انظر الفصـــل الرابع،  حلولتكون بديلا لل  لا
…). "، الفقرات الإطار القانوني وعقود الشــراكة: تنفيذ الشــراكات بين القطاعين العام والخاص"

الات التقصــير، منها في التصــدي لشــتى حتوليفة التعاقدية أو  لولوقد تســتخدم أنماط مختلفة من الح
زيادة الأســــعار أو تمديد العقود في حالة  وأعن الأضــــرار في حالة التقصــــير  قررةكالتعويضــــات الم

ــــــلطة المتعاقدة. كما أنه من  حدوث المزيد من التأخر في تنفيذ المشــــــروع نتيجة لتصــــــرفات الس
ــــــتخدامخاطر  صتعرض الحكومة للمخاطر وتقليالحد من المســــــتحســــــن، بهدف  بة باس  مالمطال

، أن ينظر في اتخاذ تدابير لتشـــجيع الســـلطة المتعاقدة على الوفاء بالتزاماتها بموجب عقد اتالضـــمان
سباب ال سيطرة على أ شراكة بين القطاعين العام والخاص أو بذل الجهود من أجل ال صتال . وقد يرق

عاقدة أو حلول الجهة الضامنة محل السلطة المتبشأن تشمل هذه التدابير النص صراحة على حقوق 
ضـــــمان مســـــاءلة الســـــلطة المتعاقدة أو وكلائها في حالة من أجل داخلية المراقبة للاعتماد آليات 

بمقتضــــى عقد الشــــراكة بين  مأو متهورا لالتزاماته مقصــــوداارتكابهم، على ســــبيل المثال، انتهاكا 
  .سياديةالضمانات ة باستخدام اللباطالملى إالقطاعين العام والخاص بحيث يؤدي 

  
  التصرفات المناوئة من جانب الحكومة ضدالضمانات   ‘٢’  

التي تحمي الشريك الخاص من تبعات تقصير السلطة المتعاقدة،  ،على عكس ضمانات الأداء  -٧٤
الضــمانات التي يجري تناولها هنا بتصــرفات ســلطات أخرى تابعة للبلد المضــيف تلحق الضــرر تتعلق 
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على تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام  وبشكل آخربحقوق الشريك الخاص أو تؤثر تأثيرا كبيرا 
  المخاطر السياسية".ضد لى هذه الضمانات بعبارة "ضمانات إوالخاص. وغالبا ما يشار 

العملات ومن أنماط الضـــــمانات المتوخاة في القوانين الوطنية ضـــــمانات تتعلق بصـــــرف   -٧٥
ي يالمحققة هي: ضــــــمان قابلية تحويل الأرباح  ،وهي تحقق عادة ثلاث وظائف، ةالأجنب لى إ امحل

المبالغ المحولة  نقلمكانية إالعملات الأجنبية؛ وضــــمان توافر العملات الأجنبية اللازمة؛ وضــــمان 
بين القطاعين  ةالشــراكمشــاريع لى الخارج. وضــمانات صــرف العملات الأجنبية شــائعة في إمنها 

على مبالغ كبيرة من الديون المحتســــــبة بعملات غير العملات المحلية،  نطوياص التي تالعام والخ
بعض القوانين أيضــا  نصلديها عملات قابلة للتحويل بحرية. وت توخصــوصــا في البلدان التي ليســ

ضمان بجواز دعم هذه الضمانات بضمان مصرفي يصدر لصالح الشريك الخاص. ولا يقصد على 
نبية عادة حماية الشــريك الخاص والمقرضــين من مخاطر تقلب أســعار الصــرف صــرف العملات الأج

 لا أنهإعادية. التجارية الخاطر الم و ما يعتبر منعوامل الســــــوق، وه لأو تخفيض قيمة العملة بفع
أن وافقت حكومات أحيانا على مساعدة الشريك الخاص في الحالات  مارسة العملية،في الم سبق،

  .بشكل كبير جداالتي يعجز فيها عن تسديد ديونه بعملة أجنبية بسبب تخفيض قيمة العملة المحلية 
عدم نزع شأن الأسهم ب أصحابوثمة نمط هام آخر من الضمانات وهو تطمين الشركة و  -٧٦

س ضا منا ضهم تعوي صادرة الممتلكات التيملكيتهم دون تعوي ضمان عادة م شمل مثل هذا ال  با. وي
بحوزة الشريك الخاص في البلد المضيف وتأميم الشريك الخاص نفسه، أي مصادرة الأسهم  توجد

من الضمانات عادة في القوانين التي  وععطاء هذا النإنص على المكونة لرأسمال الشريك الخاص. ويُ
ماية الاستثمـــــارات المتعلقة بحية المباشرة وفي المعاهدات الثنائية موضوع الاستثمارات الأجنب تناولت

  ).٦-٤(انظـر الفصل السابع، "المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة"، الفقرات 
    

  المنافع الضريبية والجمركية  (ه)  
مها لدعم تنفيذ الشراكات بين استخدامن الأساليب الأخرى التي يمكن للحكومة المضيفة   -٧٧
 ةالضــريبي نافعأو الم اتضــيخفالتأو  اتالإعفاءأشــكال لقطاعين العام والخاص منح شــكل ما من ا

. وكثيرا ما تنص التشريعات الوطنية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر على نظم ضريبية ةوالجمركي
هذه النظم خاصة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وقد اتضح في بعض البلدان أنه من المفيد توسيع 

بين القطاعين العام والخاص  ةالشــراك مشــاريع الضــريبية لتشــمل الشــركات الأجنبية المشــاركة في
  ).٣٩-٣٤(انظر أيضا الفصل السابع، "المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة"، الفقرات 

الأرباح عفاء من ضريبة الدخل أو ضريبة عفاءات أو المنافع الضريبية النمطية الإوتشمل الإ  -٧٨
عفاءات من ضــريبة الدخل المفروضــة على الفوائد أو الضــريبة العقارية المفروضــة على المرفق، أو الإ

المســـتحقة على القروض وغير ذلك من الالتزامات المالية التي يتحملها الشـــريك الخاص. وتقضـــي 
ــــــراكشــــــروع كافة المعاملات المتعلقة بم بإعفاءبعض القوانين  م والخاص من بين القطاعين العا ةش

بنوع من المعاملة الضــريبية  ،رســوم الدمغة أو الرســوم المماثلة. ويقضــي القانون، في بعض الحالات
التفضـــيلية أو ينص على اســـتفادة الشـــريك الخاص من نفس المعاملة الضـــريبية التفضـــيلية الممنوحة 

نســبة أكثر ملاءمة  عموما للاســتثمارات الأجنبية. وتتخذ المنافع الضــريبية في بعض الأحيان شــكل
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ــــــنوات الأولى من ضــــــريبة الدخل، مقرونة بمســــــتوى متناقص من الإفيما يخص  عفاء خلال الس
ــــــيع هذه الإ عفاءات والمنافع لتشــــــمل المقاولين الذين المشــــــروع. ويجري في بعض الأحيان توس

  يستخدمهم الشريك الخاص، وخصوصا المقاولين الأجانب.
بين  ةالشراكمشاريع ى التي يستعان بها في بعض الأحيان لتشجيع ما التدابير الضريبية الأخرأ  -٧٩

لمقرضــين الأجانب بالنســبة لعفاء من الضــريبة المقتطعة من المنبع الإالقطاعين العام والخاص، فتشــمل 
أو  تائد أو عمولاوفأن أي العديد من النظم القانونية ترى القروض للمشــــــروع. و قدمونالذين ي

ا يتصــل بقروض أو ديون تتحملها على نحو مباشــر أو غير مباشــر شــركات أجور يتم تقاضــيها فيم
ب. ائيرادات محلية لأغراض الضـــرإيرادات مكتســـبة محليا، تعتبر إمنشـــأة محليا، أو يمكن اقتطاعها من 

بدفع ضريبة  ،والأجانب على السواءمنهم ن والمحلي ،مشاريع البنية التحتية ولزم مقرضفقد يُ ،ومن ثم
من المدفوعات  قتطاعهاالدخل في البلد المضــــــيف، وهي ضــــــريبة قد يتعين على الشــــــريك الخاص ا

للمقرضــين الأجانب باعتبارهم من غير المقيمين في البلد المضــيف. ومن المعتاد أن تؤخذ في المســتحقة 
التي تجري بين  الاعتبار ضــــريبة الدخل المســــتحقة على المقرضــــين في البلد المضــــيف في المفاوضــــات

تخول  ،لى ازدياد التكلفة المالية للمشروع. وفي بعض البلدانإالشريك الخاص والمقرضين وقد تفضي 
لى غير إالمنبع فيما يخص المبالغ المدفوعة  المقتطعة منعفاءات من الضريبة إمنح سلطة الهيئات المختصة 

التنمية الاقتصادية أو التكنولوجية في البلد يتبين أنها قد دفعت لأغراض تشجع أو تعزز التي المقيمين و
  المضيف أو تعتبر، بخلاف ذلك، على صلة بهدف له منفعة عامة.

عفاءات الضـــريبية، تيســـر القوانين الوطنية أحيانا اســـتيراد معدات لى جانب المنافع أو الإإو  -٨٠
عفاء هذا الإعفائها من الرســـوم الجمركية. وينطبق إلكي يســـتخدمها الشـــريك الخاص عن طريق 

لى إالمســـتوردة  جهزةعادة على دفع رســـوم اســـتيراد المعدات والآلات واللوازم والمواد الأولية والأ
شاريع البنى التحتية. وفي حال إالبلد لأغراض  شغيل م شييد وت صميم وت سات الأولية وت جراء الدرا

ــــتوردة في الســــوق المحلي ةرغب ة، فمن اللازم عادة الشــــريك الخاص في تحويل أو بيع المعدات المس
الأعمال وغير  رقم الحصول على موافقة السلطة المتعاقدة ودفع رسوم الاستيراد ذات الصلة وضريبة

عفاء إمنح ســلطة ذلك من الضــرائب وفقا لقوانين البلد. ويخول القانون الحكومة في بعض الأحيان 
  و يضر بالمشروع.عدم زيادة مقدار هذه الرسوم على نحبمن الرسوم الجمركية أو ضمان 

  
  الحماية من المنافسة  (و)  

عطاء تأكيدات بعدم اســـــتحداث إلدعم الحكومي في الأخرى لشـــــكال الأقد يتمثل أحد   -٨١
مشروع منافس من مشاريع البنى التحتية لفترة معينة، أو بعدم منافسة أي وكالة حكومية للشريك 

التأكيدات من هذا القبيل مباشـــــر أو من خلال شـــــريك خاص آخر. وتصـــــلح بشـــــكل الخاص، 
كضــمان يقضــي بأن حقوق الحصــرية التي قد تمنح للشــريك الخاص (انظر الفصــل الأول، "الإطار 

) لن تلغى طوال عمر المشروع. وقد يعتبر الشريك ٢٠و ١٩ تينالتشريعي والمؤسسي العام"، الفقر
ـــــــاركــة في ــــــيــا للمش ـــــــاس ــــــرطــا أس ـــــــة ش ـــــــة الحمــايــة من المنــافس    الخــاص والجهــات المقرض

تتعهد الحكومة  ابعض القوانين الوطنية أحكام تضـــــمننشـــــاء البنى التحتية في البلد المضـــــيف. وتإ
للشريك الخاص.  بالنسبة منافسة يشكل مصدرقد  وازٍأو تدعم تنفيذ مشروع م يسربموجبها بألا ت
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و ويتضــــمن القانون في بعض الأحيان تعهدا من الحكومة بعدم تغيير أحكام هذه الحصــــرية على نح
  ك.يالشر ايضر بالشريك الخاص دون موافقة هذ

في أن وقد يكون القصــد من هذا النمط من الأحكام تعزيز ثقة رعاة المشــروع والمقرضــين   -٨٢
. غير أن هذه الأحكام قد ســـوف تُحترم المشـــروع بمقتضـــاها أســـندالافتراضـــات الأســـاســـية التي 

بموجب اتفاقات بشأن التكامل الاقتصادي تتعارض مع التزامات البلد المضيف على الصعيد الدولي 
لى ذلك أنها قد تحد من قدرة الحكومة على معالجة ازدياد الطلب إيضاف  ؛قليمي وتحرير التجارةالإ

ضــــمان توفير هذه الخدمات لشــــتى فئات  لأن المصــــلحة العامة قد تقتضــــيعلى الخدمات المعنية 
مختلف الأطراف المعنية. ومثال ذلك أن  من المهم أن تراعى بدقة مصـــــالحولذلك، ف. عملينالمســـــت

سعر المطلوب لإ ستغلال طريق خاضع لرسوممستوى ال مربح قد يفوق قدرة  بشكل المرور تاحة ا
ذن أن إقد يكون من مصلحة السلطة المتعاقدة ودفع. الالشرائح المنخفضة الدخل من الجمهور على 

 يخضـــــع الجمهور كبديل لطريق جديدمفتوحا أمام المرور على طريق غير خاضـــــع لرســـــوم  يتبق
قررت الســـلطة المتعاقدة أن تحســـن في الوقت نفســـه الطريق  إذا. غير أنه المروررســـوم لاســـتخدامه 

الذي المرور المرور قد يتحول عن الطريق الخاضـــــع لرســـــوم حركة تدفق إن دده، فالبديل أو أن تج
تكون الحكومة راغبة كذلك في  يراداته. وقدإشــــــيده الشــــــريك الخاص، ويؤثر بالتالي على تدفق 

ـــــع في توفير خدمات مبدأ اعتماد  ـــــة لتقديم الخدمات الهاتفية الخارجية بقصـــــد التوس حرية المنافس
للمســـائل المتصـــلة بالمنافســـة، انظر  موجزالاتصـــالات وخفض تكلفتها (للاطلاع على اســـتعراض 

). غير ٣١-٢٨، الفقرات عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص" أساسية"مقدمة ومعلومات 
  يرادات التي يتوقعها الشريك الخاص.في الإ إلى تناقص كبير ؤديأن اتخاذ تدبير كهذا قد ي

عطاء ســــلطة إوقد يكون من المفيد، عموما، أن تخول الحكومة، حيثما اقتضــــى الأمر،   -٨٣
التغيرات  تأكيدات بأن الحقوق الحصــرية للشــريك الخاص لن تتأثر على نحو لا موجب له نتيجة

اللاحقة في الســياســات الحكومية دون تعويض مناســب. بيد أنه قد يكون من غير المســتصــوب 
جراء تغييرات لاحقة في ســياســة الحكومة حيال القطاع إمكانية إقانونية تســتبعد  أحكاماعتماد 

طراف ة. وينبغي للأوازيالمعني، بما في ذلك اتخاذ قرار بتشـــــجيع المنافســـــة أو تشـــــييد بنى تحتية م
معالجة الآثار المحتملة لهذه التغيرات المقبلة على الشــــــريك الخاص عن طريق أحكام تعاقدية 

تنفيذ الشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص: تتناول تغير الظروف (انظر الفصـــــــل الرابع، "
عطاء إومن المســتحســن على وجه الخصــوص …). "، الفقرات الإطار القانوني وعقود الشــراكة

المتعاقدة الصلاحية اللازمة للتفاوض مع الشريك الخاص بشأن التعويض الذي قد يكون السلطة 
مســتحقا عن الخســائر أو الأضــرار التي قد تنشــأ عن مشــروع منافس من مشــاريع البنى التحتية 
سلبا على الحقوق  سلطة المتعاقدة فيما بعد، أو عن أي تدبير مماثل اتخذته الحكومة ويؤثر  بدأته ال

  للشريك الخاص. الحصرية
  

 للعائد ضافيةالمصادر الإ  (ز)  

بين القطاعين العام والخاص  ةالشـــراكمشـــاريع ضـــافية للدعم المقدم لتنفيذ من الأشـــكال الإ  -٨٤
الســماح للشــريك الخاص بتنويع اســتثماراته من خلال تقديم خدمات إضــافية أو اســتغلال أنشــطة 

قد تســتخدم أيضــا مصــادر بديلة للعائد كإعانة للشــريك الخاص قصــد  ،أخرى. وفي بعض الحالات
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. وقد تؤدي هذه المصادر البديلة مراقبتهااتباع سياسة تقوم على خفض أسعار الخدمات الرئيسية أو 
تعزيز جدوى المشــروع المالية، شــريطة أن تكون الأنشــطة الإضــافية مربحة بما فيه الكفاية، ومثال  إلى

تحصــيل الرســوم عن اســتخدام جســر قائم قد يكون حافزا لتنفيذ مشــروع جســر ذلك أن الحق في 
  ة.ضافي. غير أنه لا ينبغي المبالغة في تأكيد الأهمية النسبية لمصادر العائد الإالمرور جديد خاضع لرسوم

أن  إضافية،من أجل السماح للشريك الخاص بممارسة أنشطة  ،وقد يكون من الضروري  -٨٥
تتلقى الحكومة إذنا تشــريعيا يخولها صــلاحية منح الشــريك الخاص حق اســتخدام الممتلكات التابعة 
للســـلطة المتعاقدة لأغراض القيام بهذه الأنشـــطة (كتخصـــيص قطعة أرض جوار طريق عام لتشـــييد 

ته الســلطة المتعاقدة. شــيد) أو حق تقاضــي رســوم من اســتخدام مرفق اتخدمتخصــص للمناطق 
فقد  ،توســيعهاربما يرتأى أن من الضــروري التحكم في تطوير هذه الأنشــطة الإضــافية أو  وعندما

شريك الخاص من إجراء توسع  سلطة المتعاقدة بغية تمكين ال تقتضي الحاجة الحصول على موافقة ال
  كبير في المرافق المستخدمة لأغراض الأنشطة الإضافية.

صادر العائد الإضافية التي تقدمها الحكومة  اعتباربعض النظم القانونية، يمكن في و  -٨٦ بعض م
امتيازا مستقلا عن الامتياز الرئيسي، ومن المستحسن بالتالي إعادة النظر في القيود التي قد تحد من 

تنفيذ حرية الشــريك الخاص في إبرام عقود تتعلق بتشــغيل المرافق المســاعدة (انظر الفصــل الرابع، "
  و...). …"، الفقرات الإطار القانوني وعقود الشراكة: م والخاصالشراكات بين القطاعين العا

    
  ها المؤسسات المالية الدوليةقدمالضمانات التي ت  -واو  

من الفصــــــل الثاني، بصــــــيغتها الواردة في الدليل  ٧١‐٦١الفقرات  ٩٧ ‐ ٨٧الفقرات  تقابل[
من الوثيقة  ٣١والفقرة  ١٩‐١٧التشــريعي، باســتثناء التغييرات المصــطلحية الموضــحة في الفقرات 

A/CN.9/939 والتعديلات الأخرى الرامية إلى تجسيد النطاق الموسع للدليل والمداولات التي جرت ،
شرين  ٣٠‐٢٦في دورة اللجنة الحادية والخمسين واجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي (فيينا،  ت

  ]).٢٠١٨الثاني/نوفمبر 
لى جانب الضـــمانات التي تقدمها الحكومة المضـــيفة مباشـــرة، قد تكون هناك ضـــمانات إ  -٨٧
والمصـــارف  الوكالة الدولية لضـــمان الاســـتثمارمؤســـســـات مالية دولية كالبنك الدولي ووفرها ت

ن مخاطر ســياســية قليمية. وتعمل هذه الضــمانات في العادة على حماية الشــريك الخاص مالإ الإنمائية
معينة، ولكنها قد تشــــمل أيضــــا، في ظل ظروف معينة، الإخلال باتفاق المشــــروع، كأن يتخلف 

  الشريك الخاص عن سداد ديونه مثلا نتيجة لإخلال السلطة المتعاقدة بالتزام ما.
  

 قراض المتعددة الأطرافمؤسسات الإ المقدمة منالضمانات   -١  

ـــــات الإ تقومالحكومية،  كياناتوالقراض الحكومات إلى جانب إ  -٨٨ ـــــس قراض المتعددة مؤس
ــــــتحداث برامج لتقديم القروض ب قليميةالأطراف كالبنك الدولي والمصــــــارف الإنمائية الإ لى إاس

 فيما يتعلق مقرضـــين التجاريينللالقطاع الخاص. وبوســـعها أن تقدم في بعض الأحيان ضـــمانات 
ضـــمانات المقدمة من هذه المؤســـســـات في معظم شـــاريع القطاعين العام والخاص. وتســـتدعي البم

 الحالات ضمانا مقابلا من الحكومة المضيفة.
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لى التخفيف من إقراض المتعددة الأطراف وتهدف الضــمانات المقدمة من مؤســســات الإ  -٨٩
لا يكون الأجل التي طويلة الفيما يتعلق بالالتزامات التعاقدية السيادية أو القروض  قصيرمخاطر الت
القطاع الخاص مســتعدين لتحملها أو مؤهلين لتقييمها. ومثال ذلك أن الضــمانات التي مقرضــو 

المخاطر) أو كافة المخاطر ضــد يوفرها البنك الدولي قد تغطي عادة مخاطر معينة (ضــمان جزئي 
 بإيجازلائتمان) على النحو المبين لضـــمان الجزئي الالائتمانية خلال جزء معين من فترة التمويل (

وتقدم معظم المصــــــارف الإنمائية الإقليمية ضــــــمانات بموجب شــــــروط مماثلة لتلك التي  أدناه.
  ضها البنك الدولي.فري

  
 المخاطر ضد ضمانات الجزئية ال  (أ)  

المخاطر مخاطر معينة ناشئة عن عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية ضد ضمان الجزئي اليغطي   -٩٠
ـــية معينة  ـــياس ـــيادية أو ظروف س قاهرة. وتكفل هذه الضـــمانات الدفع في حالة ناتجة عن قوة الس

 اتالديون نتيجة عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية الســيادية التي تتحملها الحكوم خدمةالتخلف عن 
مواصــلة العمل  كعدمأو وكالاتها. وقد تشــمل هذه الضــمانات مختلف أنماط عدم تنفيذ الالتزامات 

لى إكالوقود المورد  نواتج،تسـليم ال وعدمه، بما في ذلك صـيغ الأسـعار، طار التنظيمي المتفق عليبالإ
الكهربائية التي يشتريها  الطاقةك ،الكهربائية؛ أو عدم دفع أثمان النواتج الطاقةلتوليد خاصة شركة 

شـــركة توزيع حكومية  ا تشـــتريهتيال المياه الســـائبة، أو الكهرباءمرفق حكومي من شـــركة لتوليد 
جراءات حكومية أو أحداث دم دفع تعويض عن حالات تأخر العمل أو توقفه نتيجة لإمحلية؛ أو ع

اتية في القوانين أو اللوائح ؤجراءات؛ أو تغيرات غير مالإ الناتجة عنسياسية؛ أو عن حالات التأخر 
 .الأجنبية الخاصة بمراقبة أسعار صرف العملاتالتنظيمية 

قراض المتعددة الأطراف في تمويل مشـــروع ما، فإنها توفر وعندما تشـــارك مؤســـســـات الإ  -٩١
عن قصـــير قد نجم التإذ كان الشـــريك الخاص في مقاضـــاة ق الحالدعم أحيانا في شـــكل تنازل عن 

 ،قراض متعددة الأطراف قد توافقإأحداث من قبيل المخاطر الســياســية. ومثال ذلك أن مؤســســة 
ذا كان إنفاذ هذا الضــمان إ عدمعلى  ،ك الخاصكمال المشــروع من الشــريإبما تأخذ ضــمانا عند

  لى مخاطر سياسية.إيرجع  هكمالإالسبب في عدم 
  

 لائتمان لضمانات الجزئية ال  (ب)  

مشــفوعة بضــمان مقابل من لشــركات الخاصــة المقترضــة للائتمان لتقدم ضــمانات جزئية   -٩٢
صبح مستحقا بعد انقضاء الفترة  الحكومة. والقصد منها هو تغطية ذلك الجزء من التمويل الذي ي
المعتادة للاحتفاظ بالقروض المقدمة من مقرضي القطاع الخاص. وتستخدم هذه الضمانات عموما 

يل طويل الأجل لكي تبقى لى تموإفيما يتعلق بالمشـــــاريع التي يشـــــارك فيها القطاع الخاص وتحتاج 
طالة فترات اســــتحقاق إلى إلائتمان عادة لضــــمان الجزئي الماليا. ويؤدي  ســــتمرارقادرة على الا

 لجزء معين من فترة خدمة الدين. بالنسبة القروض، ويغطي كافة حالات عدم السداد
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 ضمان الاستثمار الدولية لوكالة ال قدمهاالضمانات التي ت  -٢  

المخاطر  ضد) تغطية تأمينية طويلة الأجل MIGA( لة الدولية لضمان الاستثمارالوكا قدمت  -٩٣
لى أي بلد عضو نام بخلاف إالسياسية للاستثمارات الجديدة الصادرة عن أي بلد عضو والموجهة 

أيضـا المسـاهمات الاسـتثمارية الجديدة  ذه التغطيةوتسـتفيد من هالبلد الذي يصـدر عنه الاسـتثمار. 
التي  عمليات الاحتيازعادة هيكلتها ماليا، وكذلك إة بتوسيع المشاريع القائمة أو تحديثها أو بطترالم

تشمل خصخصة المؤسسات التابعة للدولة. ومن ضمن أشكال الاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن 
الأســهم وضــمانات القروض الصــادرة عن  أصــحابتشــملها هذه التغطية رؤوس الأموال وقروض 

تقل فترات القروض وضمانات القروض عن ثلاث سنوات.  ألاؤوس الأموال، شريطة أصحاب ر
 صــاحبويجوز أيضــا التأمين على القروض المقدمة لمقترضــين غير ذوي صــلة، طالما كان اســتثمار 

ــتثمار الأخرى التي يمكن أن  ــه. ومن أشــكال الاس ــهم في المشــروع مؤمنا عليه في الوقت نفس الأس
والترخيص  المتعلقة بحقوق الامتيازتفاقات الادارة والمســاعدة التقنية وعقود الإتشــملها هذه التغطية 

شـــــريطة ألا تقل مددها عن ثلاث ســـــنوات وأن تكون مكافأة المســـــتثمر مرتبطة بنتائج تشـــــغيل 
ضـــد المخاطر التالية: فرض قيود على تحويل  الوكالة الدولية لضـــمان الاســـتثمارالمشـــروع. وتؤمن 
، ونزع الملكية، والإخلال بالعقود، والحروب والاضطرابات المدنية، وعدم الوفاء العملات الأجنبية
  بالالتزامات المالية.

  
 قيود على تحويل العملات الأجنبيةفرض   (أ)  

فيما يتعلق بتحويل  الوكالة الدولية لضــــمان الاســــتثمارالغرض من الضــــمانات التي تقدمها   -٩٤
تحويل العملة الأجنبية التي قد توفرها بالعملات الأجنبية شـــــبيه بالغرض من الضـــــمانات الســـــيادية 

). وتقدم هذه الضـــــمانات حماية من الخســـــائر الناجمة عن عجز ٧٥الحكومة المضـــــيفة (انظر الفقرة 
رباح وعوائد وغير ذلك من وأ صــــل الدينالمســــتثمر عن تحويل العملة المحلية (من رأسمال وفوائد وأ

ـــمل هذه التغطية إالتحويلات النقدية)  لى عملات أجنبية بقصـــد تحويلها خارج البلد المضـــيف. وتش
 فعل أو تقصــير من جانبحالات التأخر المفرط في الحصــول على النقد الأجنبي بســبب  ضــدالتأمين 

اللوائح التنظيمية المتعلقة بمراقبة الصرف أو بسبب التغيرات غير المؤاتية في القوانين أو  الحكومة المضيفة
التغطية تخفيض هذه تحويل العملة المحلية ونقلها. ولا تشــــمل وضــــاع الحاكمة لالأجنبي وتدهور الأ
ـــــتثمارقيمة العملة. وتقوم  ـــــتثمر العملة المحلية  ىلقتت ماعند ،الوكالة الدولية لضـــــمان الاس من المس

  وص عليها في عقد الضمان الذي أبرمته.المحجوزة، بدفع التعويض بالعملة المنص
  

 نزع الملكية  (ب)  

ــــتثمار المؤمن عليه   -٩٥ في حال اتخاذ يوفر هذا النوع من الضــــمانات حماية من خســــارة الاس
ملكية الاستثمار المؤمن عليه أو القدرة على أو تلغي  تقلصمن شأنها أن جراءات إالحكومة المضيفة 

، نزع فوريينأو الحقوق المتصـــلة به. كما يشـــمل، علاوة على التأميم والمصـــادرة ال ســـيطرة عليهال
زع الملكية. جراءات التي يكون لها بمرور الزمن أثر مماثل لن"، وهو ســلســلة من الإتدريجيالملكية "ال

لأموال زع الملكية الجزئي (من قبيل مصادرة انفيما يتعلق بويوفر هذا النوع من التغطية بقدر محدود 
ة). وهو لا يشـــمل التدابير غير التمييزية التي تتخذها الحكومة المضـــيفة بنية لموســـأو الموجودات الم
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شروعة. وتدفع  سلطاتها التنظيمية الم ستها ل ضمان الاستثمارحسنة في نطاق ممار ، الوكالة الدولية ل
الدفترية الصــــافية للاســــتثمار زع الكامل لملكية الاســــتثمارات الرأسمالية، ما يعادل القيمة نالمقابل 

ــــــبة لترع ملكية الأموال، فالوكالة تدفع القســــــم المؤمن عليه من الأموال  المؤمن عليه. أما بالنس
المحجوزة. وتؤمن الوكالة، فيما يتعلق بالقروض وضــــــمانات القروض، على رأس المال الذي لم 

الوكالة الدولية  إلىل د أن تحوَّويدفع التعويض بع .يسدد بعد وعلى أي فوائد متراكمة غير مدفوعة
نصــوص المســتثمر في الاســتثمار المتروعة ملكيته (كالأســهم أو الفوائد الم حصــة لضــمان الاســتثمار

 في اتفاق القرض). عليها
     

 الإخلال بالعقد  (ج)  

خلال الحكومة المضــيفة بالعقد إيحمي هذا النمط من الضــمانات من الخســائر الناشــئة عن   -٩٦
ــــلال بالعقد أو فسخه، أن إالمبرم مع المستثمر أو فسخه. ومن المفروض، في حالة الزعم بحدوث  خـ

مثلا) بموجب العقد  ،لى آلية لتســــــوية المنازعات (كالتحكيمإالمســــــتثمر الاحتكام  بإمكانيكون 
لم يتلق المســـــتثمر مبلغ  إذاما ليه، وأن يحصـــــل على تعويض عما لحق به من أضـــــرار. أإالمســـــتَند 

آلية تســــــوية المنازعات نتيجة ب ذر العملتعذا إالتعويض، بعد انقضــــــاء فترة محددة من الوقت، أو 
 هي التي تدفع التعويض. الوكالة الدولية لضمان الاستثماراتخذتها الحكومة المضيفة، ف لإجراءات

  
 الحروب والاضطرابات المدنية  (د)  

لحاق الضــــرر بالموجودات إيوفر هذا النمط من الضــــمانات حماية من الخســــارة الناجمة عن   -٩٧
أو تدميرها أو اختفائها نتيجة لأعمال ذات دوافع سياسية كالحروب أو الاضطرابات المدنية  لموسةالم

ما رهاب. وفيوالانقلابات وأعمال التخريب والإتمردات في البلد المضــــيف، بما في ذلك الثورات وال
بدفع حصة المستثمر من القيمة  الوكالة الدولية لضمان الاستثمارتقوم  ،يتعلق بالاستثمارات الرأسمالية

وتكلفة تصليح الموجودات المتضررة. أما  تكلفة استبدالهاالدفترية للموجودات والأدنى من بين القيمة 
ومبالغ  أصــــل الدينمن بالنســــبة للقروض وضــــمانات القروض، فالوكالة تدفع القســــم المؤمن عليه 

الفوائد التي لم تدفع كنتيجة مباشــــــرة للأضــــــرار التي لحقت بموجودات المشــــــروع بفعل الحروب 
والاضــــطرابات المدنية. وتشــــمل تغطية الحروب والاضــــطرابات المدنية أيضــــا الأحداث التي تؤدي، 

ـــنة واحدة،  ـــروع اللازمة لاإخلال فترة مدتها س ـــتدامته الى تعطل عمليات المش بصـــفة عامة.  ةاليلمس
الاســـتثمار قد ضـــاع بالكامل؛ وعندئذ أن عندما يعتبر  ســـارياويكون هذا النمط من تعطل الأعمال 

  جمالي الاستثمارات الرأسمالية المؤمن عليها. القيمة الدفترية لإ الوكالة الدولية لضمان الاستثمارتدفع 
    

 عدم الوفاء بالالتزامات المالية  (ه)  

السيادية،  دونالضمانة من الخسائر المتكبدة جراء عدم قيام الكيانات السيادية وتحمي هذه   -٩٨
غير مشروط بموجب التزام مالي الاستحقاق  بحلول أجلبالدفع  ،المملوكة للدولة نشآتالم وكذلك
ضمان سيون هم المقرضون التجاريون الذين يقدمون ت ةأو  ستثمار مؤهل. والمستفيدون الرئي تعلق با
ــــــتثمارات ةلى كيانات القطاع العام المعنيالقروض إ . ولا يمكن إتاحة هذه التغطية الإنمائية بالاس

بمعنى  – قانونية غير مشــروط ولا يخضــع لأي دفوعدفع الأموال بللمســتثمرين إلا إذا كان الالتزام 
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ليها الاستناد إيمكن للمؤسسة السيادية أو دون السيادية أو المملوكة للدولة  بابعدم وجود أي أس
واجبة السداد. ومن الفوائد لا و الأداء مستحقةغير الالتزامات للدفع بأن تلك من الناحية القانونية 

شـترط ا لا توفاء بالالتزامات المالية هو أنهالعدم ل الوكالة الدولية لضـمان الاسـتثمارتغطية الأخرى ل
 بالتعويض.لكي يطالبها على قرار تحكيم أن يحصل  المستثمرعلى 

    
 الاستثمارشجيع التصدير ووكالات ت اتها وكالات ائتمانقدمالضمانات التي ت -ايز 

من الفصل الثاني كما ترد في الدليل التشريعي، باستثناء  ٧٤‐٧٢ الفقرات ١٠١‐٩٩ الفقرات تقابل[
والتعديلات ، A/CN.9/939 من الوثيقة ٣١الفقرة و ١٩‐١٧التغييرات المصطلحية الموضحة في الفقرات 

الأخرى الرامية إلى تجســــــيد النطاق الموســــــع للدليل والمداولات التي جرت في دورة اللجنة الحادية 
  ]).٢٠١٨تشرين الثاني/نوفمبر  ٣٠ – ٢٦والخمسين واجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي (فيينا، 

سية وتجارية ومالية معينة، وكذلك  ضدالحصول على تأمين يمكن  -٩٩ سيا  على قروضمخاطر 
الاســـتثمار. وقد جرت العادة على  شـــجيعالتصـــدير ووكالات ت اتمن وكالات ائتمان ة،مباشـــر

نشاء هذه الوكالات في عدد من البلدان للمساعدة في تصدير السلع أو الخدمات الناشئة أصلا في إ
التصــــــدير بالنيابة عن حكومات البلدان الموردة للســــــلع  ات. وتعمل وكالات ائتمانانالبلد تلك

لى عضـــوية الاتحاد الدولي لوكالات إنتمي معظم هذه الوكالات توالخدمات اللازمة للمشـــروع. و
تأمين الائتمانات والاســـــتثمارات (اتحاد بيرن)، الذي تشـــــمل أهدافه الرئيســـــية العمل على تنمية 

سليمة لتأمين ائتمانالتعاون الدولي  ات وتعزيز قيام مناخ استثماري مؤات؛ ووضع وصون مبادىء 
 للتجارة الدولية.المقدم في شروط الائتمان  نضباطحلال وتوطيد الاإالتصدير و

التصــــدير  اتوكالات ائتمانإن ف ،لى آخرإوعلى الرغم من اختلاف الدعم المتاح من بلد  -١٠٠
 لتأمينية هما:توفر عادة نوعين من التغطية ا

الغرض الأساسي من تأمين ائتمانات التصدير في سياق  :التصديرئتمانات تأمين ا (أ) 
ــداد مســتحقات البائع في حال بين القطاعين العام والخاص هو ضــمان  ةالشــراكمشــاريع تمويل  س

ى وقد يتخذ التأمين عل .الســلع أو الخدمات المصــدرةدفع ثمن  للمشــتري الأجنبي بتأجيلالســماح 
بموجب ترتيبات ائتمان فلمشــتري". المورد" أو "ائتمان االتصــدير شــكل ترتيبات "ائتمان  اتائتمان
لى تأجيل الســـداد مشـــفوعة إر والمســـتورد على الشـــروط التجارية التي تدعو دِّيتفق المصـــ ،المورد

المصــدر، ذنية) صــادرة عن المشــتري. ويحصــل بأوراق قابلة للتداول (كالكمبيالات أو الســندات الإ
التصدير في بلده الأصلي.  ات، على تأمين من وكالة لائتمانيةرهنا بتقديمه ما يثبت جدارته الائتمان

، بالدفع المشتريوبموجب أسلوب "ائتمان المشتري"، يمول المصرف الذي يتعامل معه المصدر التزام 
ر. وتُصــنف ائتمانات التصــدي اتبدوره على تغطية تأمينية من وكالة لائتمانذا المصــرف هويحصــل 

التصـــدير عموما باعتبارها ائتمانات قصـــيرة الأجل (ذات فترات ســـداد تقل عادة عن ســـنتين)، أو 
بين سـنتين وخمس سـنوات)، أو طويلة الأجل  ما متوسـطة الأجل (ذات فترات سـداد تتراوح عادة

التصــدير  اتان(أي ما يزيد على خمس ســنوات). وقد يتخذ الدعم الرسمي المقدم من وكالات ائتم
تأمين أو من قراض مصـــدرين أو مؤســـســـات الإلل ا ما يقدم"، ويقصـــد بهةخالصـــ تغطيةشـــكل "
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يشـــمل  وهو ،"تمويليات دون دعم مالي. وربما يقدم الدعم الرسمي أيضـــا في شـــكل "دعم نضـــما
 ة؛وكافة أشكال دعم سعر الفائد ،عادة التمويلإللمشتري الأجنبي، والمقدمة الائتمانات المباشرة 

ــــــتثمار (ب)   ما إالتصــــــدير تغطية تأمينية  اتقد تعرض وكالات ائتمان :اتتأمين الاس
مقترض أو المصدر فيما يتعلق بمخاطر سياسية أو تجارية معينة. وتشمل المخاطر السياسية للمباشرة 

الموجودات؛ ومصـــــــادرة  مونزع الملكية والتأمي والثورات؛ تمرداتوالتجارية المألوفة الحروب وال
الذي توفره  اتهو أن تأمين الاســتثمارعتاد ومنع تحويل العملة؛ وعدم توافر العملات الأجنبية. والم

الشــــريك الخاص المنشــــأ في الخارج من الكيان التصــــدير يحمي المســــتثمرين في  اتوكالات ائتمان
طية تأمين بحد ذاته. ومن الممكن توســيع تغذلك الكيان المخاطر المشــمولة بالتأمين، ولكنه لا يحمي 

الاســــتثمارات لتشــــمل طائفة واســــعة من المخاطر الســــياســــية. ومن المألوف أن تطلب وكالات 
ستعدة لتغطية مثل هذه المخاطر تزويدها بقدر كاف من المعلومات عن النظام  اتائتمان صدير الم الت

 القانوني في البلد المضيف.

التصدير في أغلب البلدان الأعضاء  اتبموجبها وكالات ائتمان دعمكما أن الشروط التي ت -١٠١
لموردين والمشترين على با الخاصة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي صفقات الائتمان

التوجيهية لائتمانات التصــــدير المدعومة  بالمبادئالســــواء يجب أن تكون متفقة مع الترتيب المتعلق 
ل بارة "إي يشـــــــار ذرسميا (ا يه أيضـــــــا بع فاقل يدان  ات ية في الم عاون والتنم لدان منظمة الت آراء ب

مؤسسي مناسب لمنع التنافس غير  إطارالاقتصادي"). والغرض الرئيسي من هذا الترتيب هو توفير 
لائتمانات التصـــــدير. وينظم هذا الترتيب شـــــروط أحكام المقدم التريه عن طريق الدعم الحكومي 

ــــــر المدعوم التأمين والضــــــمان والإ عانات مالية إحكوميا، وذلك بهدف اجتناب منح قراض المباش
 السوق. تحدث اختلالا في
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    أحكام تشريعية نموذجية

   تخطيط المشروع وإعداده -ثانياً
      مقترحات مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص -٥الحكم النموذجي 

تطوير البنية التحتية أو الخدمات عن طريق شــراكة بين  توخىتقوم الســلطة المتعاقدة التي ت  -١
ــــة جدوى، أو تكليف آخرين بإعدادها،  تقييم ما إذا  لمن أجالقطاعين العام والخاص بإعداد دراس

  ].هذه الأحكامالمنصوص عليها في [ قرارالإكان المشروع يستوفي شروط 
  تقوم دراسة الجدوى بما يلي:  -٢

يلبيها مشــــروع تي ســــالبنية التحتية أو الخدمات العمومية التحديد الاحتياجات من   (أ)  
الشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص المقترح والكيفية التي يلبي بها المشــــــروع الأولويات الوطنية 

  المحلية ذات الصلة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية والخدمات العمومية؛ أو
ـــــل  (ب)   طة المتعاقدة لتلبية تلك الاحتياجات وبما يثبت تقييم مختلف الخيارات المتاحة للس

شراكة بين القطاعين  شغيلية للتنفيذ في إطار ال سبية والفوائد الاستراتيجية والت شكل قاطع الميزة الن ب
  :ما يليالعام والخاص، وخصوصاً 

حلولاً تنطوي على المزيد من المزايا الاقتصادية والكفاءة في إطار المشروع يوفر أن   ‘١’  
شـــــراكة بين القطاعين العام والخاص مقارنةً بقيام الســـــلطة المتعاقدة أو أيِّ هيئة عمومية ال

  ")؛مردود المال المنفق(" بالتكليف بتنفيذه تنفيذه أوبأخرى 
لقطاع العام ("المخاطر ل بالنســـبةمالية غير متوقعة  التزاماتإلى المشـــروع يؤدي ألا   ‘٢’  

  المالية").
يســتوفي طلب إقرار مشــروع الشــراكة بين القطاعين يجب أن إضــافةً إلى دراســة الجدوى،   -٣

  العام والخاص ما يلي:
  تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمشروع؛  (أ)  
  استبانة المتطلبات التقنية والمدخلات والنواتج المتوقعة؛  (ب)  
ص بأنشطة المشروع في إطار عقد مبرم النظر في مدى إمكانية اضطلاع شريك خا  (ج)  

  مع السلطة المتعاقدة؛
التي قد يلزم للســلطة المتعاقدة أو أيِّ ســلطة  التصــاريحتحديد الرخص أو الأذون أو   (د)  

  عمومية أخرى أن تصدرها فيما يتصل بإقرار المشروع أو تنفيذه؛
لمخاطر المقترح تحديد وتقييم مخاطر المشـــــروع الرئيســـــية وتقديم وصـــــف لتوزيع ا  )(ه  

  بموجب العقد؛
  استبانة أيِّ شكل مقترح للدعم الحكومي من أجل تنفيذ المشروع؛  (و)  
تحديد قدرة الســلطة المتعاقدة على إنفاذ العقد فعليًّا، بما في ذلك قدرتها على رصــد   (ز)  

  وتنظيم تنفيذ المشروع وأداء الشريك الخاص؛
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  ساء العقد.تحديد الإجراءات المناسبة من أجل إر  (ح)  
    

  إقرار مقترحات مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص -٦الحكم النموذجي 
] مســـؤولة عن [إقرار مشـــاريع الشـــراكة بين الدولة المشـــترعة الهيئة المختصـــة تبيِّنتكون [  -١

الدولة  تبيِّنالمشــــورة إلى [ إســــداءالقطاعين العام والخاص التي تقدمها إليها الســــلطات المتعاقدة] [
المقترح لشــراكة بين القطاعين العام والخاص ا] بشــأن ما إذا كان مشــروع المشــترعة الهيئة المختصــة

  ]].هذه الأحكاميستوفي شروط الإقرار المنصوص عليها في [
  ] مسؤولة بصفة خاصة عن:الدولة المشترعة الهيئة المختصة تبيِّنتكون [  -٢

المقترحة ودراســــات  عين العام والخاصالشــــراكة بين القطامشــــاريع اســــتعراض   (أ)  
التنفيذ جديرا بالتحقق مما إذا كان المشروع المقترح من أجل المقدمة من السلطات المتعاقدة الجدوى 

  ]؛هذه الأحكامفي إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص ويلبي المتطلبات المنصوص عليها في [
  فيذ المشروع وتقديم التوصيات الملائمة؛استعراض قدرة السلطة المتعاقدة على تن  (ب)  
اســــتعراض مشــــاريع طلبات المقترحات التي تعدها الســــلطات المتعاقدة لضــــمان   (ج)  

  اتساقها مع المقترح المعتمد ودراسة الجدوى؛
لحكومة بشــــأن الإجراءات الإدارية المتصــــلة بالشــــراكات بين لإســــداء المشــــورة   (د)  

  القطاعين العام والخاص؛
  مبادئ توجيهية بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ وضع  )(ه  
سات الجدوى وغيرها   (و)   شأن منهجية إجراء درا سلطات المتعاقدة ب شورة لل سداء الم إ

  من الدراسات؛
 وثائق العطاءات والعقود لكي تستخدمها السلطات المتعاقدة؛نماذج موحدة لإعداد   (ز)  
  تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛داء المشورة فيما يتعلق بسإ  (ح)  
مســــاعدة الســــلطات المتعاقدة حســــب الاقتضــــاء لضــــمان تنفيذ الشــــراكات بين   (ط)  

  ]؛هذه الأحكامالقطاعين العام والخاص بما يتفق مع [
أداء أيِّ مهام أخرى فيما يتصــــــل بالشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص قد   (ي)  
  ].الدولة المشترعة الهيئة المختصة بإصدار اللوائح المنفِّذة للأحكام النموذجية نتبيِّبها [ تكلفها

  
  التنسيق الإداري -٧الحكم النموذجي 

الدولة المشـــترعة الســـلطة  تبيِّن] [على [الدولة المشـــترعة الســـلطة المختصـــة تبيِّنتقيم] [تقترح] [[
العمومية المسؤولة عن إصدار الموافقات  سلطات] إقامة] آليات مؤسسية لتنسيق أنشطة الالمختصة

اللازمة لتنفيذ مشــــاريع الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص  التصــــاريحأو  أو الرخص أو الأذون
   بتشييد وتشغيل مرافق البنية التحتية من النوع المعني.المتعلقة وفقاً للأحكام القانونية أو التنظيمية 

  
 


